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 شكر وعرفان

 

ربي أ وزعني أ ن اشكر نعمتك التي أ نعمت علي و على والدي وان اعمل صالحا ﴿

ل صدق الله العظيم)سورة النم ﴾الصالحين ترضاه وأ دخلني برحمتك ف عبادك

 .(19الاية

 .الحمد و الشكر لله تعالى الموفق لكل خير و هادينا بنور علمه لإتمام هذا العمل

والصلاة و السلام على س يد المرسلين الرسول ال كرم و النبي العظيم عليه أ زكى 

عمري زقار ال " ةالتسليم. و بأ سمى معاني الشكر و التقدير للدكتورو الصلوات 

ياها منذ بد ةبقبول الإشراف على هذه المذكرة مولي تتكرم التي" منية ايتها حتى اإ

 .نهايتها و الاهتمام ما كان باعثا قويا على انجازها

لى كل من أ سدى لنا المنشورة أ و قدم لنا نصيحة  أ خيرا فائق الشكر و التقدير اإ

 الله خير الجزاء.ومد لنا يد العون في انجاز هذا البحث، فجزاكم 

 ول ننسى لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة فلهم منا جزيل الشكر

ل ان ندعو الله عز وجل ان يرزقنا السداد .  ل يسعنا اإ
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 مقدمة
م اااتتاال الإعلا شهد العالم خلال العقود الأخيرة ثورة رقمية هائلة أدت إلى توسع استخدام تكنولوجيات

في مختلف مجااتت الحياة، مما ساهم في تسهيل المعاملات اتطوير اسائل التواصل اتبادل المعلومات. غير أن هذا 
التطور التكنولوجي صاحبه ظهور أنماط جديدة من الإجرام عُرفت بجرائم تكنولوجيا الإعلام اااتتاال، االتي تتميز 

 تشارها اتجاازها للحداد الجغرافية، الأمر الذي جعل مكافحتها تتطلب آلياتبخاوصية اسائل ارتكابها اسرعة ان
 .قانونية اقضائية متخااة تختلف عن تلك المعتمدة في الجرائم التقليدية

اإدراكًا من المشرع الجزائري لخطورة هذه الجرائم اما تطرحه من تحديات على أجهزة العدالة الجنائية، عمل 
ائية متخااة تتلاءم مع طبيعتها التقنية المعقدة، امن أبرزها القطب الجزائي الوطني على استحداث أجهزة قض

لمكافحة الجرائم المتالة بتكنولوجيات الإعلام اااتتاال، الذي تم إنشاؤه في إطار تعزيز التخاص القضائي اتطوير 
ن الإجراءات ع هذا التوجه من خلال قانو آليات المتابعة االتحقيق االمحاكمة في هذا النوع من الجرائم. اقد كرس المشر 

، حيث خص هذا القطب باختااص اطني ااسع يمتد إلى  14-25الجزائية المعدل االمتمم بموجب القانون رقم 
كامل التراب الوطني، اأسند إليه صلاحيات حارية في المتابعة االتحقيق االحكم في فئة من الجرائم المرتبطة 

 .ال االجرائم المرتبطة بهابتكنولوجيات الإعلام اااتتا

اتكمن أهمية هذا القطب في كونه يمثل آلية قضائية متخااة تستجيب لمتطلبات مكافحة الإجرام الإلكتراني 
االجرائم المعلوماتية المعقدة، من خلال توفير قضاة ذاي كفاءة اخبرة تقنية اقانونية، ااعتماد اسائل تحقيق خاصة، 

ز فعالية التعاان القضائي الدالي عند الضرارة. كما يساهم في توحيد الجهود القضائية اتعزياااتستعانة بالخبرة الفنية ا 
 .المتابعة الجزائية للجرائم التي تمس أمن الدالة أا الأنظمة المعلوماتية أا تلك التي تتسم بالطابع المنظم االعابر للحداد

اال عدة المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام اااتت اعليه، يثير موضوع القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم
تساؤاتت حول الإطار القانوني المنظم له، اطبيعة اختااصاته، امدى فعاليته في مواجهة الجرائم الرقمية المستحدثة 

 .14-25في ظل أحكام القانون رقم 

 استناد لما تم بيانه جاءت هذه الدراسة لتعالج الإشكالية الآتية:
لوجيـــــا  و قطـــــب الجزائـــــي الـــــوطني المترصـــــم بمةافحـــــة الجـــــرائم المتصـــــلة بتةنمـــــا مـــــدي أهميـــــة ال

 الاعلام والاتصال من حيث الاختصاص و الإجراءا  المطبقة أمامه؟
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 من هنا تبرز أهمية الدراسة العلمية االعملية: :الدراسة أهمية 
  :العلمية لأهميةا

القطبربربربربرب فيمبربربربربرا تقدمبربربربربره مبربربربربرن نتبربربربربرائ  حبربربربربرول موضبربربربربروع الدراسبربربربربرة مبربربربربرن الناحيبربربربربرة العلميبربربربربرة  أهميبربربربربرةتبربربربربربرز 
الجزائبربربربربربربربربري البربربربربربربربربروطني لمكافحبربربربربربربربربرة الجبربربربربربربربربربررائم المتعلقبربربربربربربربربرة بتكنولوجيبربربربربربربربربرا ااتعبربربربربربربربربربرلام اااتتابربربربربربربربربرال طبقبربربربربربربربربرا للقبربربربربربربربربربرانون 

 ، االتي تمثل إضافة للدراسات السابقة التي عالجت هذا الموضوع.25/14
 القطب الجزائي الوطني الأسباب اراء اختيارنا لموضوع  تكمن :الموضوعاختيار  سبابأ

 :إلى 25/14لمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا ااتعلام اااتتاال طبقا للقانون 
 أسباب ذاتية:-

اهتمامنبربربربربربربربرا الشخابربربربربربربربري بموضبربربربربربربربروع تكمبربربربربربربربرن الأسبربربربربربربربرباب الذاتيبربربربربربربربرة في اختيارنبربربربربربربربرا  بربربربربربربربرذا الموضبربربربربربربربروع إلى 
الملحبربربربرو  التزايبربربربرد  في ظبربربربرلخاصبربربربرة ، تنظيمهبربربربرا في الجزائبربربربررفي معرفبربربربرة كيفيبربربربرة  رغببربربربرة منبربربربراا  مكافحبربربربرة الجبربربربررائم

 .في الجزائر اتستعمال تكنولوجيا ااتعلام اااتتاال
 أسباب موضوعية:-

أمبربربربربربرا البربربربربربرداافع الموضبربربربربربروعية في اختيارنبربربربربربربرا  بربربربربربرذه الموضبربربربربربروع فترجبربربربربربربرع بالأسبربربربربربراس إلى الجبربربربربربردل الكببربربربربربربرير  
القطبربربربربربربرب الجزائبربربربربربربري البربربربربربربروطني لمكافحبربربربربربربرة الجبربربربربربربررائم المتعلقبربربربربربربرة بتكنولوجيبربربربربربربرا ااتعبربربربربربربرلام البربربربربربربرذي يثبربربربربربربريره موضبربربربربربربروع 

، بعبربربربربربربربربرد أن   14-25خاصبربربربربربربربربرة منبربربربربربربربربرذ صبربربربربربربربربردار القبربربربربربربربربرانون رقبربربربربربربربربرم  25/14للقبربربربربربربربربرانون اااتتابربربربربربربربربرال طبقبربربربربربربربربرا 
  مارسة العامة. المكشف عن تناقض كبير بين ما هو موجود في النص القانوني ا 

 الدراسة أهداف:  
 الآتية: فتهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى الأهدا

الجديبربربربربربربردة في معرفبربربربربربربرة النظبربربربربربربرام القبربربربربربربرانوني ذااتختابربربربربربربراص االإجبربربربربربربرراءات   بربربربربربربرذه الجهبربربربربربربرة القضبربربربربربربرائية  -
 مجال تكنلوجيا ااتعلام اااتتاال.
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   المتبعالمنهج     
المبربربربربربربربربرنه  الوصبربربربربربربربربرفي االمبربربربربربربربربرنه   جنه  دراسبربربربربربربربربري مبربربربربربربربربرزدا إشبربربربربربربربربركالية الدراسبربربربربربربربربرة، تم ااتسبربربربربربربربربرتعانة بمبربربربربربربربربر علبربربربربربربربربرى للإجاببربربربربربربربربرة      

ذلبربربربربربرك في الجانبربربربربربرب النظبربربربربربربرري  في كامبربربربربربرل أجبربربربربربرزاء الدراسبربربربربربرة، ايظهبربربربربربرر حيبربربربربربرث تم توظيبربربربربربرف المبربربربربربرنه  الوصبربربربربربرفي ،التحليلبربربربربربري
 للدراسة

عنبربربربربربرد اسبربربربربربرتقراءنا اتحليلنبربربربربربرا لمختلبربربربربربرف النابربربربربربروص القانونيبربربربربربرة الأساسبربربربربربرية المنه  التحليلبربربربربربري ببربربربربربر ااتسبربربربربربرتعانة كمبربربربربربرا تم
القطبربربربربربربربرب الجزائبربربربربربربربري البربربربربربربربروطني لمكافحبربربربربربربربرة الجبربربربربربربربررائم المتعلقبربربربربربربربرة بتكنولوجيبربربربربربربربرا ااتعبربربربربربربربرلام االعاديبربربربربربربربرة االتنظيميبربربربربربربربرة، ذات الابربربربربربربربرلة 

 إضافة إلى مختلف المواثيق الدالية المعنية بحقوق ااتنسان. اااتتاال،
  اسةتقسيم الدر:  
لإطار النظري ابعنوان  الأالالفال  جاءلى فالين إالمطراحة قمنا بتقسيم الدراسة  الإشكالية لىع للإجابة     

الجزائي الوطني  القطب الأال لدراسةمبحثين خاص المبحث  ، الذي تم تقسيمه إلىللأقطاب الجزائية المتخااة
ولوجيا الخاصة باختااص الأقطاب الجزائية المتخااة بجرائم تكنالقواعد فقد عالج المبحث الثاني  أما، المتخاص

 .المعلومات اااتتاال
الآليبربربربربربربرات الإجرائيبربربربربربربرة االعمليبربربربربربربرة للقطبربربربربربربرب الجزائبربربربربربربري البربربربربربربروطني في الفابربربربربربربرل الثبربربربربربربراني البربربربربربربرذي جبربربربربربربراء تحبربربربربربربرت عنبربربربربربربروان  أمبربربربربربربرا    

آليبربربربربربرات اتم تقسبربربربربربريمه الى مبحثبربربربربربرين خابربربربربربرص المبحبربربربربربرث الأال الى  مكافحبربربربربربرة جبربربربربربررائم تكنولوجيبربربربربربرا الإعبربربربربربرلام اااتتابربربربربربرال
، أمبربربربربرا المبحبربربربربرث الثبربربربربراني فخابربربربربرص لدراسبربربربربرة  البحبربربربربرث االتحبربربربربرري االتحقيبربربربربرق في جبربربربربررائم تكنولوجيبربربربربرا الإعبربربربربرلام اااتتابربربربربرال

 .25-14آليات المتابعة القضائية االتعاان الدالي في ظل القانون 
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شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظاً في أشكال النشاط الإجرامي، ارتبط بالتغيرات االمستجدات التي 
تعيشها المجتمعات، مما يشكل تهديدًا لأمنها ايختبر قدرة القواعد القانونية على المواجهة الفعالة. لمواكبة هذا التحدي، 

ون رقم فاستحدث الأقطاب الجزائية المتخااة بموجب القان سعى المشرع الجزائري إلى تطوير منظومته القانونية،
 .ااتعلام اااتتاالالمعدل لقانون الإجراءات الجزائية، للنظر في الجرائم الإلكترانية اجرائم  25-14

ما مدي أهمية القطب الجزائي الوطني المترصم  التالية:الإشكالية تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على 
لوجيا  الاعلام والاتصال من حيث الاختصاص و الإجراءا  المطبقة و المتصلة بتةن بمةافحة الجرائم

 أمامه؟

االثاني حول  ،القطب الجزائي الوطني المتخاصاللإجابة، تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين رئيسيين: الأال حول 
 اااتتاالالقواعد الخاصة باختااص الأقطاب الجزائية المتخااة بجرائم تكنولوجيا المعلومات 
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 القطب الجزائي الوطني المترصمالمبحث الأول: 

. من الظواهر المتميزة التي تتطلب إجراءات خاصة اقضاة متخااين تكنولوجيا ااتعلام اااتتاالتعُد جرائم 
ة "الأقطاب الجزائيكبرلذلك كان من الضراري إنشاء محاكم جزائية متخااة في المجااتت الإجرامية المعقدة.  

جهات قضائية ذات اختااص محلي موسع، تعتبر محاكم عادية اليست استثنائية، اتمارس إلى اهي المتخااة" 
أكثر  ، افي هذا المبحث سنتعرفحه إياها القانون في جرائم محددةجانب اختااصها العادي اختااصًا موسعًا من

لجزائية ا بالأقطابالب، المطلب الأال خاص للتعريف على الأقطاب الجزائية المتخااة من خلال ثلاث مط
 المتخااة، االمطلب الثاني تطرقنا فيه الى ا دف من انشائها، أما المطلب الثالث تطرقنا فيه الى الخاائص اااتهداف.

 المطلب الأول: تعريف القطب الجزائي الوطني المترصم 

 155-66المعدل االمتمم للأمر  14-04لقانون رقم نشأت الأقطاب الجزائية المتخااة في البداية بموجب ا
الذي حدد انم طريقة  ، 348-06، بعدها تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 1المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 

 2008.2عمل هذه الأقطاب، غير أن الأقطاب الجزائية لم تدخل حيز العمل الفعلي إات سنة 

ثم أضاف المشرع  ذه الأقطاب، القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتالة بتكنولوجيات ااتعلام اااتتاال 
، افي هذا داتلة ااضحة على أهمية الأقطاب الجزائية  155 – 66المعدل االمتمم للأمر  11-21بموجب الأمر رقم 

تعلقة كبيرة، غير أنه ابااتطلاع على الناوص التشريعية الم  ادارها في مكافحة الجريمة، اأن المشرع قد أااتها عناية
 ا، بالأقطاب الجزائية المتخااة سواء من حيث الإنشاء أا من حيث ااتختااص االتشكيلة، لم نجد أي تعريف 

، احتى بعد إنشاء القطب الجزائي الوطني 14 -04أي أن المشرع الجزائري لم يضع  ا أي تعريف في القانون رقم 
لمكافحة الجرائم المتالة بتكنولوجيات الإعلام اااتتاال، نجد المشرع حدد اختااصات القطب، اعرف الجرائم 

 .المتالة بتكنولوجيات ااتعلام اااتتاال دان أن يتطرق إلى تعريف هذا القطب

ستقراء ا كما أن فقهاء القانون لم يعرفوا هذه الأقطاب، امن ثم لم يبق سوى استنتاج تعريف  ا من خلال
الناوص القانونية المتعلقة بها، اهو ما قام به عدة باحثين امن هذه التعريفات نذكر: الأقطاب الجزائية المتخااة 

                                                 

صفر عام  18المؤرخ في  155-66، يعدل ايتمم الأمر رقم  2004نوفمبر  10هبر الموافق 1425رمضان عام  27المؤرخ في  14-04القانون رقم  1 
 .2004نوفمبر  10، الاادرة بتاريخ 17االمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر، ع 1966يونيو سنة  8هبر الموافق 1386

، المتضمن تمديد ااتختااص المحلي لبعض المحاكم 2006أكتوبر سنة  5هبر الموافق 1427رمضان عام  12المؤرخ في  348-60المرسوم التنفيذي رقم  2 
 .8، ص 2006أكتوبر سنة  8، الاادرة بتاريخ  63ااكلاء الجمهورية اقضاة التحقيق، ج.ر ، ع
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هي هيئات قضائية جزائية أنشأها المشرع على مستوى بعض المحاكم امنحها اختااصا قضائيا موسعا ، تختص 
ة اصا غير مانع تستند في عملها إلى القواعد الإجرائية العاديبالنظر بنوع معين من الإجرام المعقد االمنظم اختا

للقانون العام، أا هي جهات قضائية ذات اختااص إقليمي موسع أنشئت لغرض النظر في بعض الجرائم الماسة 
 1.بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات اجرائم تبييض الأموال االإرهاب االجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالارف"

اقد أاكل المشرع  ذه الجهات القضائية النظر في جرائم محددة على سبيل الحار تمثلت في جرائم المخدرات، 
الجريمة المنظمة عبر الحداد الوطنية، االجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال االإرهاب، 

 2.إضافة إلى جرائم الفسادالجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالارف ، 

لم يعرف المشرع الجزائري الأقطاب الجزائية المتخااة ، اترك أمر تعريفها للفقه الذي حاال استنتاج تعريفها 
من خلال المهام المسندة إليها فيمكن القول بأنها جهات قضائية متخااة للنظر في نوع من الجرائم المذكورة على 

، جراءات الجزائية اهي ستة: جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحداد الوطنيةسبيل الحار في صلب قانون الإ
 .3جرائم تبييض الأموال، جرائم الإرهاب، جرائم الارف اجريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

اختااص نوعي بحيث يرى جانب من الفقه بأنها تلك المحاكم التي تتخاص موضوعيا، بحيث تنفرد محكمة 
مجدد بأنواع معينة من القضايا تتشابه اتتجانس في مقوماتها، يتم النظر فيها من قبل هيئة قضائية أا محكمة متخااة 
 .لتسهيل إجراءات الحكم فيها بمهنية اكفاءة، ثم سرعة تنفيذ ذلك الحكم بوسائل تتناسب اطبيعة المنازعة اأطرافها

جهات قضائية متخااة للنظر في بعض الجرائم التي حددها القانون،  ايرى البعض الآخر بأنها عبارة عن
اليس بجهات قضائية خاصة تنشط بإجراءات قانونية خاصة تخرج عن نطاق النظام القضائي الساري المفعول، فهي 

ات اختااص ذ تخضع لنفس القواعد القانونية الإجرائية المعتمدة بالنسبة للجهات القضائية العادية، إذ أنها تعد محاكم

                                                 

الجزائر،  ئم الفساد، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، المركز الجامعي البيض،عميور خديجة، قواعد اختااص الأقطاب الجزائية المتخااة للنظر في جرا 1 
 .34، ص 2014دسمبر  2ع
هبر الموافق 1425رمضان عام  27المؤرخ في  14-04من القانون رقم  3من قانون الإجراءات الجزائية المضافة بموجب المادة  37من المادة  2الفقرة  2 

االمتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو سنة  8هبر الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم ، يعدل ايتمم 2004نوفمبر  10
 الجزائية.

، كلية 2019لسنة  2، العدد 4بوزلون سعيدة، الأقطاب الجزائية المتخااة في مواجهة الإجرام المعاصر، مجلة العلوم القانونية اااتجتماعية، المجلد  3 
 .118ة الأخوة منتوري، قسنطينة،  ص الحقوق، جامع
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إقليمي موسع فتمارس اختااصها العادي إلى جانب ااتختااص الموسع الذي منحها إياه القانون في مجموعة من 
 .1الجرائم المحددة حارا

بالإضافة إلى ما سبق فإن المشرع الجزائري لم يعرف القطب الجزائي ااتقتاادي االمالي، اإنما عرف الجريمة 
بأنها:" هي الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أا  3مكرر  211ر تعقيدا بموجب المادة ااتقتاادية االمالية الأكث

الشركاء أا المتضررين أا بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أا جسامة الأضرار المترتبة عليها أا 
، تتطلب اللجوء اااتتاال في ارتكابها ت ااتعلاملايغتها المنظمة أا العابرة للحداد الوطنية أا اتستعمال تكنولوجيا

  2الى اسائل تحر خاصة أا خبرة فنية متخااة، اا تعاان دالي قضائي.

اعلى خلاف ما درج عليه الفقه من تسميات اما اعتمدته بعض التشريعات المقارنة من قبيل "الجرائم السيبرانية" 
ة ة" اغيرها، فإن المشرع الجزائري قد اعتمد تسمية "الجرائم المتالا "الجرائم الإلكترانية" ا " الجرائم المعلوماتي

بتكنولوجيا الإعلام اااتتاال" لمد نطاق التجريم إلى أقاى الحداد الممكنة امن أجل لفت ااتنتباه إلى أن السلوك 
ب حتى الجريمة االإجرامي يتجااز المساس أا التلاعب بالمعطيات الآلية إلى استعمال الوسائل التكنولوجية اترتك

 .3باورتها التقليدية

في الأخير يمكن أن نستنت  بأن الأقطاب الجزائية المتخااة، هي عبارة عن جهات قضائية متخااة عادية، 
تختص بالنظر في نوع معين من الجرائم حددها قانون الإجراءات الجزائية، حيث تمارس اختااصا إقليميا موسعا 

 .أساليب تحري خاصة امستحدثةبالإضافة إلى اعتمادها على 

 القطب الجزائي الوطني المترصمالهدف من انشاء المطلب الثاني: 

طار اهيكلة اضع إ منها تهدف المبادرة إلى إنشاء محاكم جزائية ذات اختااص إقليمي موسع لتحقيق عدة نتائ 
 .جديدة لمواجهة الجريمة المنظمة، على أن يكون  ا اختااص موسع مقابل اختااص نوعي محداد

                                                 

، 2013الداحة،  ةفرج أحمد معراف، المحاكم المتخااة كوسيلة للارتقاء بالعدالة، ارقة مقدمة إلى المؤشر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدال العربي 1 
 .6ص

ية، قسم ة ماستر، تخاص قانون خاص، معهد الحقوق االعلوم الإنسانديب هاجر، الأقطاب الجزائية المتخااة المستحدثة في التشريع الجزائري، مذكر  2 
 .6، ص 2022الحقوق، 

، 7ال، المجلد مبن عميور أمينة، القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتالة بالتكنولوجيا الإعلام اااتتاال، مجلة البحوث في العقود اقانون الأع 3 
 .70، ص 2022،  1العدد 
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ايحتاج الأمر إلى اجود قضاء متخاص يتكون من نيابة اقضاء تحقيق اجهات حكم، بعيداً عن الأساليب التقليدية 
ما تتطلبه من المعقدة لجرائم تكنولوجيا الإعلام اااتتاال ا  التي تحكم القضاء العام، اذلك بالنظر إلى الطبيعة التقنية

خبرات قانونية افنية متخااة. كما ينبغي تشجيع العمل الجماعي من خلال تعزيز التعاان بين مختلف الفاعلين في 
نيين، بما يضمن قمنظومة العدالة الجنائية، اتوسيع نطاق تقسيم المهام بين القضاة اأعوان الضبطية القضائية االخبراء الت

سرعة افعالية معالجة القضايا. إضافة إلى ذلك، يتعين إعادة النظر في أساليب التنظيم القضائي االتكوين المستمر 
للقضاة اأعضاء النيابة العامة، بما يسمح بمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة االتحديات المستجدة التي تفرضها 

 لية.لوسائل التقنية االموارد البشرية المؤهلة لضمان تحقيق العدالة الجنائية بكفاءة افعاالبيئة الرقمية، مع توفير ا

 دوافع إنشاء الأقطاب الجزائية الوطنية المترصصة

 يتمثل الدافع اراء استحداث المشرع للأقطاب الجزائية ذات ااتختااص الوطني في جملة من الأسباب االتي
ة الأخيرة ضرب مفاصل الدالة خلال الفتر  االفساد الذيكره كغياب ا يئات المتخااة لمكافحة الجرائم ذ قوم بنس

التطور الذي اصلته ماالح البحث االتحري يستوجب اجود قضاه متخاص اجوبا لخاوصية الجرائم المتالة 
  نتطرق إليهاا بتكنولوجيات الإعلام اااتتاال في ظل عجز المنظومة القضائية العادية في مكافحة الجريمة المنظمة 

 :كااتتي

 مترصصة لمةافحة الجرائمغياب الهيئا  ال .1

لقد ازدادت الجريمة المنظمة تعقيدا، اهي تشكل خطرا على أمن الدال، ايظهر ذلك خاصة في الأنظمة 
المالية اااتقتاادية االجرائم الإلكترانية تستخدم المنظمات الإجرامية الآن أساليب متطورة تعتمد هذه الأساليب على 

لذلك، يجب إنشاء  ،ة ياعب مكافحة هذه الجرائم بالإجراءات التقليدية القديمةالتكنولوجيا الحديثة االأنظمة الذكي
يجب أن تكون هذه الأنظمة قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة. يجب تزايدها بالموارد  ،أنظمة قضائية متخااة
ريمة المنظمة لخطورة الج نظرا ،هذا التخاص ضراري لمكافحة هذا النوع من الجرائم بكفاءة ،المادية االبشرية اللازمة

على المستويين العالمي االوطني، أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيا للمؤسسات الحكومية، سواء كانت اقتاادية أا 
غيرها.  ذا، ات بد من أن ترد الدالة على هذا الخطر من خلال تشريعات انظام قضائي متخاص لمواجهة هذه 

 1.الظاهرة

                                                 

 ttps//mjustice.arabic.deموقع ازارة العدل الجزائرية متوفر على الرابط التالي :  1 
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 خلال الفترة الأخيرة الفساد الذي ضرب مفاصل الدولة .2

من أهم داافع إنشاء القطب ااتقتاادي االمالي هو مكافحة الفساد لقد تفشي الفساد بشكل كبير في الفترة 
 ،شهدت هذه الفترة أحداثا دفعت المشرع إلى تطوير النظام القضائي تسعى الحكومة لتقوية هذا النظام ،الأخيرة

االمالي على مستوى مجلس قضاء الجزائر يهدف هذا الإجراء إلى  ايتم ذلك من خلال إنشاء القطب ااتقتاادي
 .تعزيز النزاهة امكافحة الفساد المالي اااتقتاادي

 اتساع الرقعة الجغرافية لمةان ارتةاب بعض الجرائم وجسامة الأضرار المترتبة عنها .3

دم تكنولوجيا نية تستختتسبب بعض الجرائم في أضرار ااسعة ااتنتشار. تتجااز هذه الجرائم الحداد الوط
الإعلام اااتتاال في تنفيذها. لذا، اجب تطوير اسائل متخااة لمواجهتها، يجب أن يمتد عمل هذه الوسائل إلى 

 .المستوى الوطني، هذا يساعد في التادي ااتنتشار الجرائم

 التطور الذي وصلته مصالح البحث والتحري يستوجب وجود قضاء مترصم .4

ني على تأسيس فرق متخااة في البحث عن الجرائم اكشفها. تشمل هذه الفرق احدة حرصت جهات الأمن الوط
التحقيقات المالية اااتقتاادية، امكافحة التهريب االتزاير، استدعى ذلك إنشاء قضاء متخاص لمواكبة عمل هذه 

جمع الأمثلة االمعلومات. ا الجهات الأمنية. هذه المرحلة ضرارية رغم كونها شبه قضائية فهي تساعد في تجهيز القضايا 
قد تعتمد النيابة العامة على هذه الأدلة في تحريك الدعوى العمومية. كما قد تأمر النيابة بحفظ القضية افقاً لمبدأ 

 .الشرعية االملائمة

 والاتصالخصوصية الجرائم المتصلة بتةنولوجيا  الإعلام  .5

ة جديدة، دية اتقنية. هذا أدى إلى ظهور مشكلات قانونيتعد الجرائم الإلكترانية حديثة، اتتميز بكونها غير ما
لم تكن هذه المشكلات معرافة سابقا، اجد القاضي نفسه في فراغ تشريعي القانون العام لم يتناال طبيعة السلوكيات 

نية ثابتة، و المتعلقة بالمعلوماتية االتقنيات الحديثة، عندما تال هذه السلوكيات إلى حد الجريمة، تتعارض مع مبادئ قان
يهدف هذا القانون إلى الوقاية االحد من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام  2009،1سنة  40-90صدر القانون 

 .اااتتاال

                                                 

، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتالة بتكنولوجيات الإعلام ا الإتاال، ج ر.ج.ج، 2009أات  5المؤرخ في  04-09القانون رقم   1 
 .2009أات  16، الاادرة في 47عدد 
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 أهداف القطب الوطني المترصم المطلب الثالث: 

طني ا  اختااصإن الأهداف التي كان يرجوها المشرع الجزائري من خلال استحداثه لأقطاب جزائية ذات 
لى ا تتمثل في عدة نقاط سنتطرق  ا من تطوير لآليات التكوين التخااي اتعزيزه اتكريس مبدأ تخاص القضاء

 . جانب تحسين سير العمل القضائي

 تطوير آليا  التةوين الترصصي و تعزيزه .1

اعتبارهم بسعت الجزائر، من خلال ازارة العدل إلى تطوير منظومتها القضائية عبر تأهيل اتدريب قضاتها 
ركيزة أساسية نحو بناء قضاء متخاص لتحقيق ذلك، تم تنظيم محاضرات يقدمها قضاة المحكمة العليا امجلس الدالة 
نظرا لخبراتهم التي تفوق خبرات باقي القضاة. كما تم تنظيم دارات تدريبية تهدف إلى دراسة امناقشة اتحليل القضايا 

ائية من أجل اكتساب خبرات أعمق. علااة على ذلك، نظمت الوزارة القانونية التي تفرضها الممارسات القض
فعاليات علمية اقانونية على المستويين المحلي االدالي، بمشاركة مختاين جزائريين اأجانب، بالإضافة إلى قضاة من 

 .1قطابلأكما ركزت الجهود بشكل خاص على تكوين قضاة ا  ،لجزائرية اإطارات من ازارة العدلالجهات القضائية ا

 تةريس مبدأ ترصم القضاء .2

التخاص القضائي في مجال معين من الجرائم يتيح للقاضي التعاطي مع القضايا بشكل معمق ادقيق، مما يعزز من 
 2:فعالية العملية القضائية. يساهم هذا التخاص في تحقيق مجموعة من المزايا البارزة، من أهمها

  السياق، يشير الأستاذ حسين جميل إلى أهمية توفير محاكمة عادلة، االتي ضمان محاكمة عادلة للمتهم. في هذا
 .تتطلب قضاء متخاااً امحايداً، ليتسنى تحقيق العدالة بكل نزاهة اشمولية

  يسهم التخاص الجنائي في توحيد ااتجتهادات القضائية، مما يدعم استقرار النظام القضائي ايعزز من اتساق
 .الأحكام الاادرة

  إن التخاص الجنائي للقاضي يعُد ضرارة ليتمكن من التعامل مع نظريات الدفاع ااتجتماعي الحديثة، بما في
 ذلك تفريد العقوبة اتانيف المتهمين بناءً على دراسة شاملة لملفاتهم الشخاية اظرافهم المحيطة. 

                                                 

يور ، ا ام بوحلايس: القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتالة بتكنولوجيات الإعلام اااتتاال، مجلة البحوث في العقود اقانون مينة بن عم 1 
 68، ص 2022،  01، العدد  7الأعمال، المجلد 

القانون،  سيد علي قربة ، سعيد عاماني: الطبيعة القانونية للأقطاب الجزائية المتخااة اإجراءات سير الدعوى أمامها، مذكرة النيل شهادة ماستر في 2 
 19، ص 2019تخاص قانون جنائي اعلوم جنائية، كلية الحقوق ا العلوم السياسية، جامعة العقيد أكلي محند أالحاج، البويرة ، 
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 له الإلمام بمجال  ر حيوية، إذ يسمحتطوير القدرات القانونية للقاضي اتعزيز مستوى تأهيله المهني يعدان عناص
 محدد من الناوص القانونية بالتحليل اااتستجابة بكفاءة عالية للمعطيات القضائية المعراضة أمامه. 

  يمكن التخاص القضائي القاضي من تحسين كفاءته اأدائه المهني، مما يزيد من إنتاجيته اجودة الأحكام التي
 .خلال ممارسة عمله يادرها، ليحقق بذلك مردادية أفضل

هذه العناصر مجتمعة تشير إلى الأهمية الحاسمة لتخايص القضاة في المجااتت الجنائية الخاصة، من أجل تحقيق 
 .عدالة أكثر شمولية ادقة

 تحسين سير العمل القضائي .3

ات ذيتضح من النص أن هناك مجموعة من المزايا اااتعتبارات التي دفعت إلى تأسيس الأقطاب الجزائية 
 1:ااتختااص الوطني، أبرز هذه المزايا تتجسد في التالي

 تسريع البت في القضايا من خلال التخاص، ما يضمن سرعة الفال امنع تراكم الملفات. 
  .إدخال مفهوم العمل الجماعي عبر تعزيز التعاان المشترك اتوزيع المهام، خاصة بين النيابة العامة االتحقيق 
 دائرة ااتختااص لتشمل المستوى الوطني، مما يعزز الفعالية، خاوصا في مواجهة الجرائم المالية  عيتوس

 .ااحترافية ةة التي تتميز بالتعقيد اتتطلب خبر يبرانياااتقتاادية االجرائم الس
 اقتااد في النفقات من خلال احترافية القضاة اقدرتهم على معالجة القضايا بدقة اسرعة. ضمان  تحقيق

 .استمرارية افاعلية التحقيقات
 إدارة الملفات القضائية بسرعة افعالية بفضل التخاص المتاح، اتوظيف الوسائل الملائمة، اتعزيز  تحسين

 التعاان الدالي، مع توحيد اتنسيق الإجراءات االتحقيقات، خاصة فيما يتعلق بأساليب التحري المتقدمة. 

مع بين قضاة تج متخااةهذه الأقطاب اضع هيئات قضائية  يتبين من ذلك أن المشرع استهدف بتأسيس
النيابة، االتحقيق، االحكم، لضمان التفرغ التام لمعالجة الجرائم بالغة الخطورة. هذا من شأنه تطوير الخبرة اللازمة 

قيق تحلمواجهة هذا النوع من الجرائم التي تتسم بالتعقيد االخطورة. كما أن طبيعة هذه الجرائم تتطلب اسائل 
محكمة ااحدة، اهو ما يفسر تركيز هذه الوسائل في الأقطاب الجزائية ذات  توىتوفيرها على مس ياعبمتقدمة 

 .ااتختااص الوطني بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم بشكل أكثر فعالية

                                                 

 .45، ص 2015بح اهيبة: الإجراءات المتبعة أمام الأقطاب الجزائي المتخااة، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مستغانم، را 1 
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لمعلوما  االقواعد الراصة باختصاص الأقطاب الجزائية المترصصة بجرائم تةنولوجيا المبحث الثاني: 
 والاتصال

أدخل المشرعّ الجزائري مفهوم إنشاء المحاكم الجزائية ذات ااتختااص الموسّع لأال مرة بموجب القانون رقم 
المعدِّل لقانون الإجراءات الجزائية، حيث جاء هذا التعديل بجملة من القواعد الإجرائية الجديدة التي  04-14

 كلاء الجمهورية، اقضاة التحقيق، اجهات الحكم، امنحتهم صلاحياتسمحت بتوسيع ااتختااص المحلي لكل من ا 
ائي التجسيد هذا التوجّه، قامت السلطة التنفيذية بتكريس مبدأ التخاص القض، أاسع في ممارسة مهامهم القضائية

بر ع من خلال إصدار المرسوم التنفيذي المشار إليه، االذي نصّ على إنشاء أربع محاكم جزائية متخااة موزعة
ابناءً على ذلك، يتحدد اختااص الأقطاب الجزائية ، لشمال، االجنوبمختلف جهات الوطن: الشرق، االغرب، اا

المتخااة من الناحية الإقليمية ضمن نطاق جغرافي موسّع، كما يتحدد من الناحية النوعية في إطار اختااص 
 محدد يتعلق بالجرائم الداخلة ضمن صلاحيات هذه الأقطاب.

 لب الأول: الاختصاص الإقليمي الموسعالمط
يعرف ااتختااص الإقليمي بأنه النطاق الجغرافي المحدد الذي تعمل فيه الجهة القضائية، ابوجه عام، يشير هذا 
التعريف إلى الحداد التي اضعها المشرع الجزائري لوكلاء الجمهورية اقضاة التحقيق االمحاكم، حيث تمنحهم صلاحية 

قدمة إليهم. استنادا إلى هذا المفهوم، صدر القانون رقم مباشرة مهامهم ضمن هذا النطاق بناءً على الدعااى الم
ا بذلك لإمكانية توسيع نطاق ااتختااص الإقليمي د، مُمه40ا 1 37الذي أجرى تعديلات على المواد  14-04

لوكيل الجمهورية اقاضي التحقيق االمحكمة إلى مناطق اختااص محاكم أخرى يتم تحديدها افقًا للتنظيم ابشكل 
على تحديد أربع محاكم جهوية 2 348-06معالجة جرائم معينة. حيث نص المرسوم التنفيذي رقم حاري عند 

اتوسيع نطاق اختااصها ليشمل داائر اختااص محاكم أخرى موزعة عبر جهات الوطن: الشرق الغرب الوسط 
أكتوبر  17تاريخ الاادر ب 16-267بموجب المرسوم التنفيذي رقم  5ا  4ا  3ا  2االجنوب كما ارد في المواد 

2016. 

                                                 

 ممن فاج ج: ... "يجوز تمديد اختااص المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختااص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائ 2الفقرة  37المادة  1 
رائم المتعلقة بالتشريع لجالمخدرات االجريمة المنظمة عبر الحداد الوطنية االجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات اجرائم تبييض الأموال االإرهاب اا

 الخاص بالارف
 23بتاريخ  62ة التحقيق، ج. ر.ج. ج، عالمتضمن تمديد ااتختااص المحلي لبعض المحاكم ااكلاء الجمهورية اقضا 06-348المرسوم التنفيذي  2 

 .2016أكتوبر 
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توسيع نطاق ااتختااص  2008فبراير  26مقرها الجزائر العاصمة تم تنايبه في  :محةمة سيدي امحمد .1
المحلي لمحكمة سيدي امحمد ليشمل أيضاً اكيل الجمهورية اقاضي التحقيق التابعين  ا، بحيث يمتد إلى محاكم 

ة، بومرداس الأغواط البليدة البويرة، تيزي ازا الجلفة المدية المسيلالمجالس القضائية الموجودة في الجزائر، الشلف 
 .06-348من المرسوم التنفيذي رقم  2تيبازة، اعين الدفلى اذلك افقاً لما نات عليه المادة 

يشمل نطاق ااتختااص المحلي  2008مارس  3تم تنايبه في  :محةمة قسنطينة مقرها ولاية قسنطينة .2
ل في ذلك اكيل الجمهورية اقاضي التحقيق فيها الى المحاكم التابعة للمجالس القضائية لكلمحكمة قسنطينة، بما 

من قسنطينة، أم البواقي باتنة بجاية تبسة، جيجل سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج بوعريري  الطارف 
-06لتنفيذي رقم من المرسوم ا 3خنشلة سوق أهراس اميلة ايأتي هذا التحديد افقًا لما نات عليه المادة 

مارس  19تم تنايبه في  267-16من المرسوم التنفيذي رقم  2، االذي تم تعديله بموجب المادة  348
2008 . 

يشمل ااتختااص المحلي لمحكمة ارقلة، بالإضافة إلى اختااص اكيل  :محةمة ورقلة مقرها ولاية ورقلة .3
ست اإيليزي القضائية في ااتيات ارقلة اأدرار اتمنراالجمهورية اقاضي التحقيق فيها، المحاكم التابعة للمجالس 
، المعدلة 06-348من المرسوم التنفيذي  4في المادة  ابسكرة االوادي اغرداية. يتم ذلك افقا للأحكام الواردة

 .06-267من المرسوم التنفيذي  2بموجب المادة 
 2008مارس  5محةمة وهران مقرها ولاية وهران تم تنصيبه في  .4

ينحار نطاق ااتختااص المحلي لمحكمة اهران، بما يشمل اكيل الجمهورية اقاضي التحقيق التابعين  ا، في 
محاكم المجالس القضائية لوهران ابشار اتلمسان اتيارت اتنداف اسعيدة اسيدي بلعباس امستغانم امعسكر 

، 348-06من المرسوم التنفيذي رقم  5، تيسمسيلت النعامة عين تموشنت اغليزان، افقًا لأحكام المادة االبيض
 .267-16من المرسوم التنفيذي رقم  2حيث تم تعديل هذه المادة بموجب المادة 

ايات التابعة االغرفة الجزائية، امحكمة الجن ااتتهام،هناك إشكالية عملية تبرز عند النظر في مدى اختااص غرفة 
ة لبت بقضايا تقع ضمن اختااص الأقطاب الجزائيلمجلس القضاء الذي يضم القطب الجزائي المتخاص في ا
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المتخااة، استنادًا إلى المعايير التقليدية للاختااص المحلي، لكل من غرفة ااتتهام، االغرفة الجزائية، امحكمة الجنايات 
 .1اختااص محلي محدد يتبع مجلس القضاء الذي تنتمي إليه

في قضايا  سيتين عند نظر غرفة ااتتهام أا الغرفة الجزائيةبناءً على ذلك، تظهر هذه الإشكالية في حالتين رئي
 تتعلق باستئناف تقرارات قاضي التحقيق أا أحكام المحكمة التابعة للقطب المتخاص، أا عند إحالة قضايا الإرهاب

 .لمحكمة الجنايا

د به جإذا اقعت الأحداث ضمن نطاق ااتختااص المحلي للمجلس القضائي الذي يو  في الحالة الأولى:
القطب أا إحدى المحاكم التابعة له، فلا تثُار أي مشكلة ففي هذه الحالة تعتبر غرفة ااتتهام، االغرفة الجزائية، امحكمة 

 .الجنايات كلها مختاة نظرًا لأن الوقائع جرت ضمن حداد مجلس القضاء التابع القطب

 فتتعلق بالوقائع التي تقع ضمن الجرائم التي تختص بها الأقطاب المتخااة الكن خارج أما الحالة الثانية :
دائرة ااتختااص المحلي للمجلس القضائي الذي يضم القطب ، في هذه الحالة إذا تمسك القطب بهذه الوقائع افقًا 

حكام قاضي التحقيق أا أللإجراءات المناوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، اصدر استئناف ضد أاامر 
محكمة القطب أمام الغرفة الجزائية، يطُرح إشكال حول مدى صحة اختااص هذه الجهات الإشكال ينبع من أن 
الجهات المذكورة ليست مختاة محليًا بالأصل، اات يوجد أي أساس قانوني ااضح يجعلها صاحبة اختااص للنظر في 

 .تلك القضايا

أشار الأستاذان إلى إمكانية إعادة تنظيم ااتختااص لاالح غرفة ااتتهام أا الغرفة  افي سياق تحليل هذا الإشكال
الجزائية ضمن المجلس القضائي استناداً إلى مبادئ امتياز التقاضي. ذلك لأن هذا المبدأ، الممنوح لقاضي التحقيق 

اراً على قاضي د أصلًا مقتعند النظر في قضايا تتعلق بضباط الشرطة القضائية أا قضاة التحقيق اغيرهم، يع
مع هذا التفسير ا  ذلك، يفُترض أن يمتد ليشمل نفس الجهة القضائية اجهة ااتستئناف ذاتها،، امع التحقيق فقط

شدّد الأستاذان على ضرارة تدخل المشرعّ لتعديل الوضع القانوني الحالي بهدف تجنّب الوقوع في إشكالية انعدام 
 2قطاب الجزائية المتخااة باعتبارها هيئات استئنافية.الشرعية أا المخاطرة بوصف الأ

                                                 

، 1، ع8لدلمجعبد الفتاح قادري، حيدرة سعدي، أليات عمل الأقطاب الجزائية المتخااة في جرائم الفساد، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي، ا 1 
 .201، ص 2021مارس 

المادة الجزائية دراسة تحليلية على ضوء ناوص القانون اااتجتهادات القضائية، مجلة جامعة  بن كرار ليلى، تسوية إشكااتت تنازع ااتختااص في  2 
 .864، ص 2020، 2، العدد 34الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، المجلد 
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افي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الجزائرية تتمتع باختااص محلي يمتد إلى ما اراء الحداد الوطنية عندما 
الاادر  09-04 يتعلق الأمر بالجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام اااتتاال. يأتي هذا بناءً على أحكام القانون رقم

ايشمل هذا ااتختااص الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني من قبل أشخاص أجانب  0092،1بتاريخ أغسطس 
من هذه الجرائم هو الإضرار بمؤسسات الدالة الجزائرية، الدفاع الوطني، أا الماالح ااتستراتيجية  5إذا كان ا دف 

 .من نفس القانون 15عليه المادة افقاً لما نات ، للاقتااد الوطني، اذلك 

 لمطلب الثاني: الاختصاص النوعيا

يقُاد بااتختااص النوعي بافة عامة تحديد الجهة القضائية المختاة بالفال في نوع معين من القضايا افقًا لما 
تخااة من تقرره الناوص القانونية. اقد تناال المشرعّ الجزائري مسألة ااتختااص النوعي للأقطاب الجزائية الم

 .من قانون الإجراءات الجزائية 329ا 40ا 37خلال المواد 

اتجدر الإشارة إلى أن هذه الناوص تضمنت أيضًا قواعد تحديد ااتختااص الإقليمي لكل من اكيل الجمهورية، 
االتي ، 348-06اقاضي التحقيق، االمحكمة، إلى جانب تحديد الجرائم المناوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

 .أدُرجت ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائية

ايشمل ااتختااص النوعي  ذه الأقطاب مجموعة من الجرائم، منها جرائم المخدرات، االجريمة المنظمة العابرة للحداد 
فة إلى االوطنية، االجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، اجرائم تبييض الأموال اتمويل الإرهاب، بالإض

 .الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالارف. اقد اردت هذه الجرائم على سبيل الحار في القانون

 المتعلق بالوقاية من الفساد امكافحته. 01-06كما أضاف المشرعّ نوعًا آخر من الجرائم بموجب تعديل القانون رقم 

 أولا: جريمة المردرا 

 الدال، تحديات كبيرة ترتبط بانتشار ظاهرة المخدرات التي تتجلى فيتشهد الجزائر، شأنها شأن العديد من 
مظاهر متعددة. اعليه، ارتأت السلطات ضرارة اضع إطار تشريعي خاص يتضمن مجموعة من القواعد االناوص 

 .الإجرائية االزجرية لمواجهة هذه المشكلة بشكل فعال

                                                 

 .2009غشت  16. مؤرخة في 47يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتالة بتكنولوجيات الإعلام اااتتاال امكافحتها، ج. ر.ج.ج، ع 1 
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التي صادقت عليها في هذا المجال، قامت بترجمتها إلى منظومتها  1افي سياق التزام الجزائر بااتتفاقيات الدالية
بموجب هذا  2004،2ديسمبر  25الاادر في  04-18التشريعية الداخلية اات سيما من خلال القانون رقم 

 القانون تم اعتماد حزمة من التدابير التي تتسم بطابع اقائي اعلاجي، بالإضافة إلى الأحكام الجزائية االإجراءات
التنظيمية التي تستهدف كل من يقوم باستخدام المواد المخدرة أا التعامل فيها أا استهلاكها أا حتى حيازتها. افي 
إطار تطبيق هذا القانون حدد المشرع الجزائري الجرائم المرتبطة بالمخدرات االمؤثرات العقلية ضمن ثمانية أشكال 

 .ظاهرة افرض رقابة قانونية صارمة على مختلف جوانبهارئيسية، مما يسهم في تعزيز جهود مكافحة هذه ال

ات شك أن هذه الظاهرة التي ألحقت أضرارًا ااسعة بالاحة العامة، اأثرت على أمن المجتمع ااستقراره بل 
ذلك إلى الإضرار بااتقتااد الوطني قد دفعت المشرع الجزائري إلى إيلاء اهتمام خاص ااستثنائي لمواجهتها  اتجاازت.

هذا السياق، تم تسخير هياكل مادية متمثلة في هيئات قضائية متخااة تعرف بالأقطاب الجزائية المتخااة،  افي
بالإضافة إلى استقطاب كفاءات بشرية من قضاة يمتلكون خبرة امهارات عالية للتعامل مع هذا النوع المتقدم من 

 .الجرائم

الأالى ماطلح "المتاجرة بالمخدرات"، بينما استخدمت ، ارد في المادة 06-348افقًا للمرسوم التنفيذي رقم 
عبارة "جرائم المخدرات". الكل من هذه الماطلحات داتلة قانونية مختلفة يعكسها  329 ، ا40، 37المواد 
 .التشريعي سياقها

علق المت 17-07من القانون رقم  258بالإضافة إلى ذلك، حدد المشرع الجزائري في الفقرة الثالثة من المادة 
، اختااص محكمة الجنايات ااتبتدائية امحكمة الجنايات ااتستئنافية بالفال في الجرائم المرتبطة 3بالإجراءات الجزائية

تحت عنوان "الأحكام الجزائية"  04-18بالإرهاب المخدرات االتهريب. ايتضح في الفال الثالث من القانون رقم 
 : ة كجنح. ايعود ااتختااص النوعي إلى طبيعة العقوبة المحددة  اأن جرائم المخدرات تُانّف تارة كجنايات اتار 

إذا صنفت الجريمة كجناية، يكون ااتختااص لمحكمة الجنايات ااتبتدائية أا ااتستئنافية، افقًا لما نات  -
 .258عليه الفقرة الثالثة من المادة 

                                                 

، 80ج رج، ج، ع 1977ديسمبر  7المؤرخ في  177-77، الماادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1971اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة  1 
 ديسمبر . 11بتاريخ 

 ديسمبر. 26 2004بتاريخ  83 بها، ج. ر. ج. ج، ع. يتعلق بالوقاية من المخدرات االمؤثرات العقلية اقمع ااتستعمال االإتجار الغير المشراعين 2 
 29بتاريخ  20، ج. ر.ج. ج ، ع 66-15المعدل االمتمم لأمر  2017مارس  27المتعلق بالإجراءات الجزائية المؤرخ في  17-07القانون رقم  3 

 2017مارس 
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 .تتولى النظر فيها 1الإقليمي الموسعجنحة، فإن محكمة ذات ااتختااص  أما إذا كانت الجريمة تعُتبر، -

 37ابناءً على ما تقدم، يبدا من الضراري أن يقوم المشرع الجزائري بتعديل الناوص المناوص عليها في المادة 
المتعلق بقانون  2004-14الفقرة الخامسة من القانون رقم  329الفقرة الثانية، االمادة  40الفقرة الثانية، المادة 

الخاص بالإجراءات  17-07من القانون رقم  258زائية، لتتلائم مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة الإجراءات الج
-14الجزائية، أا بالعكس، إدخال تعديلات على النص الأخير المذكور لتتوافق مع المواد المشار إليها في القانون رقم 

04. 
 ثانيا : الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحداد الوطنية، حيث  2الأمم المتحدة اتفاقية باليرمو عقدت منظمة
 تسعى ااتتفاقية إلى تعزيز التعاان الدالي لمنع هذه الجرائم االتادي  ا بفعالية أكبر. 

لملحقة بها، التي اافي هذا السياق، قامت الجزائر بالتاديق على ااتتفاقية اأيضًا على البراتوكواتت الثلاثة 
تختص بمكافحة ااتتجار بالأشخاص اتهريب المهاجرين اصنع الأسلحة االذخائر بغرض ااتتجار بها. إلى جانب ذلك، 

بشكل صريح على جرائم ااتتجار بالأشخاص اخاصةً إذا كانت ذات طابع  09 -01نص قانون العقوبات رقم 
هذه المادة تفرض عقوبات مشددة تترااح بين السجن  5رر مك 303كما ارد في المادة   دالي أا ارتكبت من قبل

سنة مع اعتبارها ظراف مشددة للعقوبة، الأمر ذاته ينطبق على جرائم أخرى كااتتجار بالأعضاء  20إلى  10لمدة 
 .تهريب المهاجرين اسرقة الآثار مما يعكس توجه المشرعّ نحو تجريم هذه الأنشطة باورة أكثر صرامة

التنظيمي، أدخل المشرع الجزائري الجرائم المنظمة العابرة للحداد الوطنية في اختااص الأقطاب اعلى المستوى 
 .القضائية الجزائية المتخااة، معتبراً أنها ظراف مشددة لعدد من الجرائم الأخرى

ن جريمة ع على الرغم من هذه التطورات التشريعية، فإن بعض الباحثين يران أن الجريمة المنظمة ات تختلف كثيرا
جريمة  -تكوين جمعيات الأشرار ، امع ذلك يبرز تناقض ااضح بشأن هذا الطرح إذ تعُد جريمة تكوين الأشرار 

ااردة في القسم الأال ضمن العنوان المتعلّق بجمعيات الأشرار امساعدة المجرمين في قانون العقوبات. أما الجريمة 
ااتحقًا  04-14نها رسميًا في إطار تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم المنظمة العابرة للحداد الوطنية فقد تم تضمي

                                                 

جوان  1، ع7الخطير، مجلة ميلاف للبحوث االدراسات، المجلد  بوعزة نضيرة، المحاكم ذات ااتختااص المحلي الموسع كآلية لمكافحة الإجرام 1 
 .185، ص 2021

االماادقة عليه الجزائر بموجب المرسوم  2000نوفمبر  15الاادر في  55/25ااتتفاقية المقدمة من قبل الجمعية العامة لأمم المتحدة بموجب القرار رقم  2 
  2002فيفري . 10. مؤرخة في 9ر.ج.ج، ع، ج.2002فيفري  5المؤرخ في  2002-55الرئاسي رقم 
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، ما يشير إلى تانيفها كنوع مميز من الجرائم بموجب التشريعات الجزائرية الحديثة. 09-01في قانون العقوبات رقم 
 ثالثا: الجريمة الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

تي المعلومات اتكنولوجيا الإعلام اااتتاال من بين الظواهر الإجرامية الحديثة ال تعتبر الجرائم المرتبطة بأنظمة
تشهد انتشاراً سريعاً اتطوّراً مستمراً على الاعيد العالمي. لذلك، ابهدف مواكبة هذا التطور، بذلت دال العالم 

وادر البشرية اللازمة نية المتطورة االكجهوداً كبيرة لمحاربة هذا النوع من الجرائم، حيث عملت على توفير الوسائل التق
 .1لردع كل من يسيء استخدام هذه الأنظمة

نص المشرع الجزائري في القانون المعدل االمتمم ضمن القسم السابع مكرر تحت عنوان "المساس بأنظمة المعالجة 
 دابير التي تشمل الموادمن الت الآلية للمعطيات" في الكتاب الثالث المتعلق بالجنايات االجنح اعقوباتها على مجموعة

 : المتمثلة في 7مكرر  394مكرر إلى  394من 

 .الدخول غير المشراع إلى الأنظمة المعلوماتية -

 .البقاء دان إذن داخل الأنظمة المعلوماتية -

 .تعديل أا حذف بيانات المنظومة نتيجة الدخول غير المشراع -

 .خول أا البقاء غير المشراعالإضرار بأنظمة تشغيل المنظومة إثر القيام بالد -

 .إدخال بيانات بشكل غير شرعي في الأنظمة المعلوماتية -

تاميم أا تجميع أا نشر أا توفير بيانات تساهم في ارتكاب جرائم ضد أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.  -
نية. تنفيذ هذه قانو حيازة أا استخدام بيانات تم الحاول عليها نتيجة هذه الجرائم بطريقة متعمدة اغير 

 .الجرائم بحق الدفاع الوطني أا المؤسسات اا يئات العامة

بهدف التادي  ذه الفئة من  2 2009أغسطس  5بتاريخ  2009-04إضافةً إلى ذلك صدر القانون رقم 
سب بحالجرائم كما اسّع المشرع الجزائري نطاق اختااص كل من اكيل الجمهورية، قاضي التحقيق االمحكمة، اذلك 

 .04-14من القانون رقم  329ا  40،  37ما ارد في المواد 

                                                 

د اقانون و بن عيمور أمينة، بوحلايس إ ام، القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتالة بتكنولوجيات الإعلام اااتتاال، مجلة البحوث في العق 1 
 .70، ص 2022.، 1، ع7الأعمال، المجلد 

غشت  16مؤرخة في  47يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتالة بتكنولوجيات الإعلام اااتتاال امكافحتهما .ج. ر. ج. ج ، ع.  2 
2009. 
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ختصاص الأقطاب الجزائية المترصصة بجرائم تةنولوجيا المعلوما  المطلب الثالث: اختصاصا  أخرى لا
 والاتصال

 الاختصاص المرتبط بالطابع العابر للحدودأولا: 

الحداد الجغرافية، عبر الفضاء الإلكتراني دان التقيد ب تتميز جرائم تكنولوجيا الإعلام اااتتاال بسهولة انتقا ا
اهو ما يستدعي تمكين الأقطاب المتخااة من مباشرة إجراءات التحقيق االمتابعة بالتنسيق مع الجهات الأجنبية 
 تالمختاة، اااتستفادة من آليات التعاان القضائي الدالي االإنابات القضائية اتسليم المجرمين اتبادل المعلوما

 .الرقمية

المواجهة هذه الاعوبات، اعتمد المشرع الجزائري نظام الأقطاب الجزائية المتخااة امنحها اختااصاً موسعاً 
يسمح  ا بالتكفل بالجرائم الرقمية ذات ااتمتداد الوطني االدالي، خاصة عندما تتجااز الأفعال الإجرامية الحداد 

ه ت إجرامية منظمة تنشط عبر الفضاء الإلكتراني. ايهدف هذا التوجالإقليمية للمحاكم العادية أا ترتبط بشبكا
 .1إلى ضمان فعالية المتابعة القضائية اتفادي ضياع الأدلة الرقمية التي تتميز بسرعة التغيير أا الإتلاف

كما يفرض الطابع العابر للحداد  ذه الجرائم تعزيز آليات التعاان القضائي الدالي، من خلال الإنابات 
 القضائية الدالية، اتبادل المعلومات االبيانات الرقمية، االمساعدة القضائية المتبادلة، اتسليم المجرمين افقاً للاتفاقيات
الثنائية االمتعددة الأطراف التي صادقت عليها الجزائر. ايكتسي هذا التعاان أهمية خاصة في مجال جمع الأدلة 

قنية ني أا تحديد هوية مرتكبي الجرائم الإلكترانية الذين يستخدمون اسائل تالإلكترانية المخزنة خارج الإقليم الوط
 .لإخفاء آثارهم اهوياتهم الحقيقية

امن جهة أخرى، تستفيد الأقطاب الجزائية المتخااة من التعاان مع الأجهزة الأمنية اا يئات الوطنية 
القانونية اللازمة لكشف يق الجهود اتبادل الخبرات الفنية ا االدالية المختاة بمكافحة الجريمة السيبرانية، بما يسمح بتنس

الجرائم املاحقة مرتكبيها. ايعُد هذا التعاان ضرارة حتمية في ظل التطور المستمر لأساليب الإجرام الإلكتراني 
 .2اتعاظم المخاطر التي تهدد أمن المعلومات االأنظمة الرقمية

عابر للحداد يشكل أحد أهم مبررات إسناد جرائم تكنولوجيا الإعلام ابذلك، فإن ااتختااص المرتبط بالطابع ال
اااتتاال إلى الأقطاب الجزائية المتخااة، نظراً لقدرتها على التعامل مع التعقيدات القانونية االتقنية التي تفرضها 

                                                 

 .83، ص2018محمد حزيط، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، دار هومة للنشر االتوزيع، الجزائر،  1 
 .86المرجع نفسه، ص   2 
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لإفلات من العقاب في ا هذه الجرائم، اعلى تفعيل آليات التعاان الدالي بما يضمن تحقيق العدالة الجنائية امكافحة
 الفضاء الرقمي.

 : الاختصاص المرتبط بالتحقيقا  التقنية المترصصةثانيا

عد ااتختااص المرتبط بالتحقيقات التقنية المتخااة من أهم الخاائص التي تميز عمل الأقطاب الجزائية 
عقدة  ذه الجرائم، قنية الدقيقة االمالمتخااة في جرائم تكنولوجيا الإعلام اااتتاال، اذلك بالنظر إلى الطبيعة الت

 .1ااعتمادها أساساً على الوسائط الرقمية االأنظمة المعلوماتية في ارتكابها أا إخفاء آثارها أا حتى في إثباتها

ففي هذا النوع من الجرائم، ات يكفي ااتعتماد على اسائل التحقيق التقليدية، بل تفرض الضرارة اللجوء إلى 
، تسمح بجمع الأدلة الرقمية اتحليلها افهمها بشكل علمي دقيق. ايشمل 2طابع تقني متقدم اسائل تحقيق ذات

ذلك مثلاً تفتيش الأنظمة المعلوماتية االولوج إليها بطريقة قانونية مضبوطة، احجز البيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة 
التي قد تكشف عن  (Logs) الدخول االخراج أا الخوادم، إضافة إلى تتبع العمليات الإلكترانية اتحليل سجلات

 .هوية الجاني أا طريقة تنفيذ الجريمة

كما يمتد هذا ااتختااص إلى التعامل مع الأدلة الرقمية ذات الطبيعة الخاصة، مثل الملفات المشفرة أا 
اجود خبراء مختاين  مالمحذافة، حيث يتم ااتستعانة بوسائل تقنية متطورة اتسترجاعها أا فك تشفيرها، اهو ما يستلز 

في الإعلام الآلي االأمن السيبراني يعملون تحت إشراف الجهات القضائية المختاة. ايعُد دار هؤاتء الخبراء محورياً 
 .في دعم القاضي أا قاضي التحقيق، من خلال تقديم تقارير فنية دقيقة تساعد في تكوين القناعة القضائية

اعتراض ااتتاااتت الإلكترانية أا مراقبة بعض المعطيات الرقمية ايشمل كذلك هذا ااتختااص إمكانية 
افقاً للشراط االضوابط القانونية التي يحددها التشريع، بما يحقق التوازن بين متطلبات البحث االتحري من جهة، 

 .احماية الحقوق االحريات الفردية من جهة أخرى، خاصة الحق في الخاوصية اسرية ااتتاااتت

 قات التقنية المتخااة تتطلب تنسيقاً اثيقاً بين القضاة اأعوان الضبطية القضائية االمختاينالتحقي ان
التقنيين، في إطار عمل جماعي منظم يسمح بتسخير الخبرات المختلفة لفهم البنية التقنية للجريمة اتتبع مسارها 

                                                 

قوق لحسباح حاج عبد المالك، جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الشخاية، مذكرة ماستر، تخاص قانون جنائي اعلوم جنائية، كلية ا 1 
  .65، ص2025االعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 

 ، المواد المتعلقة بالتفتيش االحجز الإلكتراني.2009 أات 5المؤرخ في  04-09القانون رقم  2 
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ولوجيا الحديثة، ة القضائية في مجال التكنالرقمي. كما تفرض هذه التحقيقات التكوين المستمر للقضاة اأعوان الشرط
 .1نظراً للتطور السريع لأساليب الإجرام الإلكتراني

هذا النوع من ااتختااص يعكس التحول النوعي في العمل القضائي، حيث أصبح التعامل مع الجرائم  ايعتبر
المعلوماتية يتطلب مزيجاً من المعرفة القانونية االخبرة التقنية، مما يجعل الأقطاب الجزائية المتخااة أداة فعالة لمواجهة 

 .التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية الحديثة

 :هذه الجرائم اللجوء إلى اسائل تحقيق خاصة، مثل تستلزم

 تفتيش الأنظمة المعلوماتية.  
 حجز البيانات الإلكترانية االوسائط الرقمية.  
 اعتراض ااتتاااتت الإلكترانية في الحااتت التي يجيزها القانون.  
 ااتستعانة بالخبراء االمهندسين المختاين في الإعلام الآلي االأمن السيبراني.  
 تحليل الأدلة الرقمية ااستخراج البيانات المحذافة أا المشفرة.  

ا ذا أسُندت هذه القضايا إلى أقطاب متخااة تتوفر على الإمكانات البشرية االتقنية اللازمة لإنجاز التحقيقات 
 .بكفاءة

 : الاختصاص القائم على مبدأ الترصم القضائيثالثا

يا على مبدأ التخاص، حيث يتم إسناد الملفات المتعلقة بجرائم تكنولوجيقوم نظام الأقطاب الجزائية المتخااة 
الإعلام اااتتاال إلى قضاة انيابات عامة تلقوا تكويناً خاصاً في هذا المجال، بما يسمح بفهم الخاوصيات التقنية 

 .االقانونية  ذه الجرائم، ايساهم في تحقيق سرعة الفال في القضايا اجودة الأحكام القضائية

 

 

 

 

                                                 

، 2017، 1، العدد10أحمد بن مسعود، جرائم المساس بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق االعلوم الإنسانية، المجلد  1 
 .487ص 
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 خلاصة الفصل

يتضح من خلال دراسة الإطار النظري للأقطاب الجزائية المتخااة أنها تمثل آلية قضائية حديثة استحدثها 
المشرع لمواجهة الجرائم ذات الطابع المعقد االخطير التي تتجااز في طبيعتها اإجراءات متابعتها القدرات التقليدية 

الأقطاب استجابة للتطورات المتسارعة التي شهدتها الجريمة المنظمة، االجرائم للقضاء العادي. اقد جاء إنشاء هذه 
ااتقتاادية االمالية، اجرائم الفساد، اكذا جرائم تكنولوجيا الإعلام اااتتاال التي تتطلب خبرة قانونية اتقنية 

وعي االإقليمي، اختااصها النكما تبين أن الأقطاب الجزائية المتخااة تستند إلى أساس قانوني يحدد ،  متخااة
ايمنحها صلاحيات موسعة تسمح  ا بالتكفل الفعال بالقضايا المعقدة ذات ااتمتداد الوطني أا الدالي. ايهدف 
هذا التنظيم إلى تحقيق قدر أكبر من الفعالية في البحث االتحري االتحقيق االمحاكمة، من خلال تجميع الخبرات 

 .االفنية في إطار مؤسساتي متخاص االكفاءات القضائية االأمنية

اعليه، فإن الأقطاب الجزائية المتخااة تشكل ركيزة أساسية في السياسة الجنائية الحديثة، اأداة فعالة 
لتكريس العدالة الجنائية المتخااة، بما يضمن مواجهة الجرائم المستحدثة بكفاءة أكبر اتحقيق التوازن بين 

 ت المحاكمة العادلة.متطلبات مكافحة الجريمة اضمانا
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 الفصل الثاني: 
الآليات الإجرائية والعملية للقطب الجزائي الوطني 

والاتصالفي مكافحة جرائم تكنولوجيا الإعلام   
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قامت الجزائر بإصلاحات على مستوى ناوصها القانونية بموجب أحكام قانون الإجراءات الجزائية ذرقم 
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966جوان  08المؤرخ في  155-66المعدل االمتمم للأمر رقم  06-22

، المعدل االمتمم . اتمثلت هذه الإصلاحات في تعزيز 1966جوان  11الاادرة بتاريخ  49الجريدة الرسمية عدد 
 يصلاحيات الشرطة القضائية، امنح سلطات أاسع للقضاء، إضافة إلى استحداث أساليب جديدة للبحث االتحر 

 ، افي هذا المبحث سنتعرف أكثر على هذه الإجراءات.عن الجرائم االكشف عن مرتكبيها
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 الأول: آليا  البحث والتحري والتحقيق في جرائم تةنولوجيا الإعلام والاتصالالمبحث 
يركز هذا المبحث على الالاحيات الواسعة االإجراءات الخاصة الممنوحة لجهات التحقيق ذالضبطية القضائية اقضاة 

 التحقيق بالقطب  بالنظر لخاوصية الدليل الرقمي.
 بالبحث والتحري )التحريا  الرقمية(المطلب الأول: الأساليب الراصة 

هناك جانب من الفقه الجزائري يرى بأن إجراء اعتراض المراسلات التي يتم عن طريق اسائل ااتتاال السلكية 
االلاسلكية يقاد به أساسا التنات ا اتفي ذ ، ايعاب على هذا الرأي حار هذا الإجراء على عملية التنات 

االلاسلكية التي ذكرها المشرع بالنسبة اتعتراض المراسلات هي عديدة امتعددة،  ا اتفي لأن الوسائل السلكية
 فيمكن مثلا اعتراض المراسلات التي تتم عبر البريد الإلكتراني، أا اسائط التواصل ااتجتماعي.

 : مراقبة الاتصالا  الإلةترونية واعتراض المراسلا .أولا
ن الإلكترانية عن إجراء اعتراض المراسلات، حيث إ ااتتاااتتة يختلف الأساس القانوني لكل من إجراء مراقب

من ق . إ. ج مستعرضا الإجراء  5مكرر  65، أما الثاني ففي المادة 04-09الأال ارد النص عليه في القانون 
رفقة إجرائي تسجيل الأصوات االتقاط الاور، اقد أكد المشرع على المراسلات محل ااتعتراض هي تلك التي تتم 

 1ن طريق اسائل ااتتاال السلكية االلاسلكية. ع
 65اقيد اعتراض المراسلات بعدة شراط شكلية اموضوعية، كما أنها تناب حارا على جرائم حددتها المادة 

من ق. إ. ج االتي تتمثل في جرائم المخدرات المنظمة العابرة للحداد الوطنية، الماسة بأنظمة المعالجة الألية  5مكرر 
تبييض الأموال الإرهاب المتعلقة بالتشريع الخاص بالارف الفساد امنه فال المشرع الجزائري بين للمعطيات 

الإجرائيين إذ نظم كل ااحد منهما على حدى من خلال اختلاف الجرائم التي تتيح القيام بإجراء اعتراض المراسلات 
 عن تلك المحددة لعملية إجراء مراقبة الإتاااتت الإلكترانية

من ق. إ. ج بأربعة  04الفقرة  65شرع الجزائري مدة إجراء اعتراض المراسلات الإلكترانية بموجب المادة حدد الم
، بينما بالنسبة لإجراء مراقبة الإتاااتت  2أشهر قابلة للتجديد، حسب طبيعة مقتضيات التحري االتحقيق

                                                 

 .113زائر، ص ، الج2009، 8أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومة، ط  1 
 دق إ ج: إذا اقتضت ضرارات التحري في الجريمة المتلبس بها أا التحقيق ااتبتدائي في جرائم المخدرات أا الجريمة المنظمة العابرة للحدا  4ف.  65م  2 

الارف اكذا جرائم م المتعلقة بالتشريع الخاص بالوطنية أا الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، أا جرائم تبييض الأموال، أا الإرهاب أا الجرائ
اضع الترتيبات  -الفساد، يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأمر بما يلي: اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق اسائل ااتتاال السلكية االلاسلكية 

في أماكن  ه بافة خاصة أا سرية من طرف شخص أا عدة أشخاصالتقنية دان موافقة المعنيين من أجل النقاط اتثبيت ابث اتسجيل الكلام المتفوه ب
 خاصة، أا عمومية، أا النقاط صور لشخص، أا عدة أشخاص يتواجدان في مكان خاص.
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استثناء منحه ء مراقبة الإتاااتت الإلكترانية بالمشرع الجزائري لم يحدد مدة إجرا الإلكترانية فالأمر يختلف حيث إن
فقرة  04أشهر قابلة للتجديد في حالة معينة حسب ما جاء في نص المادة  6للجهة المختاة بممارسة المراقبة مدة 

من استقراء مختلف الناوص القانونية الخاصة بهذا الإجراء نجد أنه أقر ليكون ذا فائدة  041-09أخيرة من القانون 
لحاول على الحقيقة، كسند شرعي مبرر لإجراء ااتعتراض، اهذا بسبب أنه يمثل إعتداء خطير على حرمة الحياة في ا

الخاصة اكذا سرية الإتاااتت، فإباحة إجرائه هي مجرد استثناء في حداد ضيقة لفائدة مرجوة منه، أات اهي كشف 
 الحقائق المتعلقة بالجريمة ارفع الغموض عنها اضبط الجناة .

بينما يفال بين إجراء اعتراض المراسلات الإلكترانية اإجراء مراقبة الإتاااتت الإلكترانية خط فاصل صغير 
يتمثل في جزئية تتعلق بكون مراقبة الإتاااتت الإلكترانية  ا هدف اقائي اأخر ردعي كما سلف الذكر، إذ أنها 

ن اص معينين من عدمها، اهو ما يمكن استقراؤه مفي الجانبين قد يكون  ا دار تأكيد مسألة ااتشتباه في أشخ
اما تفيده كذلك عبارة المقتضيات حماية النظام العام أا لمستلزمات التحريات أا  04-09ناوص القانون 

 2.التحقيقات القضائية الجارية ...
 بأن ااتمر محاور في شخص 5مكرر  65أما عن صفة السلطة صاحبة الإصدار فقد جاء في نص المادة 

 حال الإلكترانية أنه، افي ااتتاااتتاكيل الجمهورية أا قاضي التحقيق دان سواهما، امكمن مع إجراء ام مراقبة 
اجود جرائم تتاف بالأعمال الإرهابية أا التخريب أا تلك التي تمس بأمن الدالة فإن المختص بمنح الإذن هو 

 .النائب العام بمجلس قضاء الجزائر
 الأنظمة المعلوماتية والتفتيش الإلةتروني عن بعُد.: اختراق ثانيا
 اختراق الأنظمة المعلوماتية .1

ب البيانات الرئيسية عن طريق تسريتتم  جريمة في نظر القانون حيث الأنظمة المعلوماتيةعملية ااتختراق تعتبر 
االرموز الخاصة ببرام  شبكة الأنترنت اهي عملية تتم من أي مكان في العالم دان الحاجة إلى اجود شخص مخترع 

                                                 

النائب  ص، أنه عندما يتعلق الأمر بالحالة المناوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة، يخت04-09من القانون  04انقضي الفقرة الثالثة من المادة  1 
  أشهر قابلة للتجديد 5أدناه، إذنا لمدة سنة ذ 13العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنح ضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة المناوص عليها في المادة 

 اذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة االأغراض الموجهة  ا".
 371، ص 2012، لبنان، 1عتداء على نظم المعالجة ااتلية في التشريع الجزائري المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، طرشيدة بوكر، جرائم اات 2 
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زال نسبة كبيرة من من ااتختراقات المعلوماتية اات ت في الدالة التي تم فيها ااتختراق فالبعد الجغرافي ات أهمية له الحد
 .1ت لم تكتشف بعد بسبب التعقيد الذي تتاف به نظم تشغيل الحاسب ااتلكتراني االشبكات المعلوماتيةااتختراقا

فااتختراق بشكل عام هو القدرة على الوصول  دف معين بطريقة غير مشراعة عن طريق الثغرات في نظام 
دان علم  دان الرغبة منهم احتى الحماية الخاصة با دف، فالمخترق لدبيه القدرة على دخول أجهزة الآخرين عنوة

منهم بغض النظر عن الأضرار الجسيمة التي يحدثها سواء بأجهزتهم الشخاية أا نفسياتهم فما الفرق بين مخترق 
 .الأجهزة ااتلكترانية الشخاية امقتحم البيوت الآمنة

 2أهمها ما يلي: ااتختراق اسيلة من اسائل ارتكاب الجريمة المعلوماتية يشمل عدة أنواع من ايعتبر
 : اختراق المزودا 

الحكومية، اذلك باختراق الجدران النارية  مزادات الخدمة أا الأجهزة الرئيسية للشركات أا المؤسسات أا الجهات
 اهي ماطلح يطلق على عملية انتحالباستخدام المحاكاة  التي عادة ما توضع لحمايتها، اغالبا ما يتم ذلك

 النظام. الشخاية للدخول إلى
 . التعرض للبيانا 

التعرض للبيانات أثناء انتقا ا االتعرف على شفرتها إن كانت مشفرة اهذه الطريقة تستخدم في كشف بطاقات 
 ااتئتمان اكشف الأرقام السرية للبطاقات البنكية.

 .اختراق الأجهزة الشرصية 
 ااتستخدام. سهلة اهي الطريقة الأكثر شيوعا نظرا لتوفر العديد من البرام  ااتختراق

كما يحتاج انتهاك البيانات إلى جهاز الضحية دان العلم بمجموعة من الأداات االوسائل الخاصة، فهذه الأخيرة 
 يلالبرام  التي صممت خاياا لتسه قد تكون بعض البرام  الموجودة داخل نظام التشغيل نفسه أا بعض

 3الأاامر المعقدة.عمليات ااتختراق االتسلل اتجنب استخدام العديد من 
 
 

                                                 

بد الملك عجمال زين العابدين أمين أحمد جرائم إختراق النظم الإلكترانية بين التشريع الماري ا المغربي، مجلة مستقبل العلوم ااتجتماعية جامعة  1 
 115، ص2020رب، العدد الأال، أفريل السعدي المغ

 .87علي عدنان الفيل ااتجرام ااتلكتراني دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، ص 2 
 .668-667، منشورات حلبي الحقوقية، بيرات، ص 3محمود نجيب حسني، جرائم ااتعتداء على الأموال، ط 3 
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 التفتيش الالةتروني عن بعد .2
قبل الحديث عن مفهوم التفتيش يجدر بنا الإشارة أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا تشريعيا للتفتيش 

اإنما اكتفى فقط بتنظيم أحكامه اضوابطه تاركا ذلك للفقه، ابالرجوع  14/25في القانون رقم  عن بعد ااتلكتراني
ها إلى التعريفات الفقهية فإنه يقاد بالتفتيش بوجه عام " البحث عن أشياء تفيد في الكشف عن جريمة اقعت انسبت

ة تحقق أا جنحإلى المتهم "، أا هو " إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى البحث عن أدلة مادية لجناية 
اقوعها في محل يتمتع بحرمة المسكن أا الشخص، اذلك بهدف ارتكابها أا نسبتها إلى المتهم افقا للإجراءات 

 .القانونية المحددة
نحه القانون فقد عرفه بعض الفقهاء بأنه " ااتطلاع على محل معن بعد أما فيما يتعلق بالتفتيش الإلكتراني 

سر صاحبه، يستوي في ذلك أن يكون هذا المحل جهاز الحاسب الآلي أا أنظمة أا حماية خاصة باعتباره مستودع 
 .شبكة ااتنترنت

 1.اعرفه المجلس الأارابي بأنه " إجراء يسمح بجمع الأدلة المخزنة أا المسجلة بشكل إلكتراني 
ع عليها قاد ااتطلايقع التفتيش بوجه عام على المحل الذي يحتوي على مستودع الأسرار الخاصة المراد ا 

الحاول على أدلة متعلقة بالجريمة اطريقة ارتكابها، اقد يكون المحل شخص أا مسكن أا محل ألحقه القانون في 
م من حكم المسكن ايختلف محل التفتيش في الجريمة المعلوماتية عنه في الجريمة التقليدية كون أن التفتيش الإلكتراني يت

التفتيش  فق معاإن كان يت ،اتية محل التحقيق ، امن ثم فإن هذا النوع من التفتيشخلال البحث عن النظم المعلوم
التقليدي في المبادئ العامة االإجراءات التي يتم من خلا ا إات أنه ذا طبيعة خاصة يناب على بيانات امعلومات 

 2.موجودة داخل جهاز الحاسوب أا أحد ملحقاته اما تشمله من مكونات
 التفتيش الإلةتروني عن بعُدضوابط وضمانا  

 نظراً لخطورة هذا الإجراء امساسه بالحياة الخاصة، تُخضعه القوانين لعدة شراط قانونية هامة:

يجب الادار بناءً على أمر مسبق امسبب من الجهة القضائية المختاة ذمثل اكيل الإذن القضائي المسبق:  -
 الجمهورية أا قاضي التحقيق .

 أن يكون التفتيش هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى أدلة جريمة خطيرة قيد التحقيق. الضرورة والتناسب: -

                                                 

 69، ص2002نون العقوبات، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، احمد السيد عفيفي، ااتحكام العامة للعلانية في قا 1 
 110، ص 2001جميل عبد الباقي الاغير، ااتنترنت االقانون الجنائي، دار النهضة العربية،  2 
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تحديد النظام المعلوماتي المستهدف أا الحسابات المراد تفتيشها بدقة لمنع العبث ببيانات  تحديد النطاق: -
 الآخرين.

 .ذف أا التشويهتخلاة من الحإشراك تقنيين متخااين لضمان سلامة الأدلة الرقمية المس الاستعانة بالربراء: -
  تواجه الأجهزة الأمنية االقضائية عدة عقبات أثناء تنفيذ هذا النوع من التحريات:

 سهولة محو الأدلة الرقمية أا تشفيرها في ثوانٍ معدادة. غياب الدليل المرئي المادي: -

  صعوبة اختراق جدران الحماية المعقدة الماممة من قبل الشركات التكنولوجية. التشفير وحماية البيانا :  -

تطلب تقع خارج النطاق الإقليمي للدالة، مما ي تخزين البيانات في خوادم التنازع الدولي للاختصاص: -
 .تعااناً دالياً مكثفاً 

 : التسريب الرقمي وتحديد المواقع الجغرافية للمشتبه فيهم.ثالثا
الرقمي اتحديد المواقع هما سلاحان ذا حدين في يد العدالة االجهات الأمنية. فمن ناحية، تُستخدم تقنيات  التسريب

التتبع الحديثة لجمع الأدلة اتحديد أماكن المشتبه بهم، امن ناحية أخرى، يشكل التسريب غير المارح به للبيانات 
 خطراً جسيماً على سرية التحقيقات اخاوصية الأفراد.

 سريب الرقميالت .1
المتعلق بالوقاية  05-20من القانون رقم  26ب ااتلكتراني في نص المادة يالتسر الى أشار المشرع الجزائري 

من التمييز اخطاب الكراهية امكافحتهما حيث جاء في فحواها؛ أنه يمكن لوكيل الجمهورية بعد إخطاره لقاضي 
أنظمة  ئية بالتسرب ااتلكتراني إلى منظومة معلوماتية أاالتحقيق، أن يأذن اتحت رقابته، لضابط الشرطة القضا

اتاااتت الكترانية، بغية مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لأي جريمة من الجرائم الوارد ذكرها في القانون السالف 
 ذكره، بافتهم فاعلين أصليين أا شركاء  م في الجريمة. 

رفيا، ائري كرس فكرة التسرب ااتلكتراني ابالمفهوم السالف ذكره حافي ذات السياق نشير إلى أن المشرع الجز  
المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص امكافحتها"، ما يدفعنا  15-08من القانون رقم  16في نص المادة 

الجريمة  للقول بأن التسرب ااتلكتراني هو إجراء يلجأ إليه ضابط الشرطة القضائية بافته فاعلا أصليا أا شريك في
اتحت رقابة اكيل الجمهورية للكشف عن الجريمة ااحباط مخططات المجرمين، اذلك عن طريق الولوج إلى منظومة 
 معلوماتية أا أنظمة اتاااتت الكترانية بغرض تتبع المشتبه فيهم امراقبتهم أثناء ارتكابهم الجريمة للحاول على دليل

 رقمي ضدهم.
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ااتلكتراني، بولوج ضابط أا عون الشرطة القضائية المتسرب إلى العالم هذا ايمكن تاور إجراء التسرب 
ااتفتراضي اذلك عن طريق اختراقه لمواقع محددة، افتح ثغرات الكترانية فيها، أا اشتراكه في غرف الدردشة الخاصة 

سما مستعارا أا ابالمشتبه فيهم، االظهور أمامهم كفاعل أا كشريك  م في الفعل غير المشراع، مستخدما في ذلك 
 التحقيق. صفة اهمية بغرض ااتستفادة منهم االحاول على الدليل الرقمي الذي يفيد عملية

ضمانة قانونية  25-14من القانون رقم  121اقد منح المشرع الجزائري للمتسرب بموجب الفقرة الثانية من المادة 
ة التسرب العملية، اهي ااتستعانة بهوية مستعارة في عمليحماية له العائلته من أي مخاطر قد تلحق بهم من جراء هذه 

على أات يتم الكشف عن ا وية الحقيقية لضابط أا عون الشرطة القضائية الذي قام بإجراء التسرب، في أي مرحلة 
    1.السالف ذكره من القانون 125من المراحل اإات تعرض للعقوبة، اهو ما أكدته المادة 

ااتلكتراني اسائل تقنية لضمان نجاحها، كما تحتاج أيضا إلى جانب الوسائل التقنية  تتطلب عملية التسربا 
لرقابة في عملية ا ااتستعانة بهيئات قضائية مختاة لتنسيق امراقبة هذه العملية، حيث أاكل المشرع الجزائري مهمة

قيق، اذلك ية اكذا قاضي التحالتسرب ااتلكتراني على أعمال ضباط اأعوان الشرطة القضائية، إلى اكيل الجمهور 
المتعلق بالوقاية من  05-20من القانون رقم  26، اكذلك المادة 14-255من القانون رقم  120بموجب المادة 

المتعلق بالوقاية من جرائم  15-20من القانون رقم  16التمييز اخطاب الكراهية امكافحتهما، بالإضافة إلى المادة 
 اهذا ما سنوضحه فيما يأتي: اختطاف الأشخاص امكافحتها ، 

 عد اكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة على مستوى المحكمة، حيث أاكلت له صلاحيات ي :وكيل الجمهورية
منها اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث االتحري عن الجرائم، هذه الافة أعطته الحق في منح ااتذن إلى ضابط الشرطة 

رائم التسرب لمباشرة هذه العملية إذا اقتضت ذلك ضرارة التحقيق االتحري في الجالقضائية المكلف بتنسيق عملية 
      2  114الوارد ذكرها على سبيل الحار في نص المادة .

 ذا بعد اكيل الجمهورية المسؤال الأال عن رقابة عملية التسرب ااتلكتراني، إذ منحه المشرع هذه الالاحية 
، حيث جاء في فحواها أنه يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن 14-255ون رقم من القان 120بموجب نص المادة 

المتعلق بالوقاية من  2005-200من القانون رقم  26بمباشرة عملية التسرب تحت رقابته، اهو ما أكدته المادة 
لمتعلق بالوقاية ا 15-20من القانون رقم  16التمييز اخطاب الكراهية امكافحتهما اهو النص ذاته الوارد في المادة 

                                                 
، 1، العدد 10الإنسانية، المجلد مجلة الحقوق االعلوم ، جرائم المساس بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات في التشريع الجزائري، أحمد بن مسعود  1

 .485، ص 2017
 الإجراءات الجزائية.المتضمن قانون  14-25من القانون رقم  114المادة  2 
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من جرائم اختطاف الأشخاص امكافحتها، االتي ارد فيها أنه يمكن لوكيل الجمهورية أن يأذن لضابط الشرطة 
القضائية المكلف بالتسرب ااتلكتراني بالولوج إلى منظومة معلوماتية اا نظام ااتتاااتت ااتلكترانية بغرض مراقبة 

 لجرائم المناوص عليها في هذا القانون، ايكون ذلك تحت رقابة اكيلالأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة من ا
 1 الجمهورية.

 قاضي التحقيق 
منح المشرع الجزائري صلاحية الرقابة على عملية التسرب ااتلكتراني إلى قاضي التحقيق، حيث خوله صلاحية 

ار مسبق لوكيل العملية، لكن بعد اخطمنح الأذن لضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب لمباشرة 
القيام بذلك  114الجمهورية، اإذا اقتضت ضرارات التحري االتحقيق في الجرائم الواردة على سبيل الحار في المادة 

، حيث جاء فيها أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يأذن 14-25من القانون رقم  120، اهذا ما نات عليه المادة 
سرب بمباشرة عملية التسرب، كما تكون أعمال الضبطية القضائية المكلفة بتنسيق عملية الت لضابط الشرطة القضائية
 2ااتلكتراني تحت رقابته.

 تحديد المواقع الجغرافية للمشتبه فيهم .2
يتضمن تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيه استخدام تقنيات مثل تتبع إشارات شبكات المحمول، ابيانات نظام 

 . يعُد هذا الإجراء قانونياً احاسماً في التحقيقات IP ، اعنااين براتوكول الإنترنت ذGPSالعالمي ذ تحديد المواقع
 .الجنائية، ايتم حاراً بإذن قضائي أا تفويض من النيابة العامة لضمان مشراعية الأدلة

 :لتالياآلية تحديد المواقع بواسطتهما على النحو ا الخلاياانظام  ااتتاااتتا ذا سنتطرق لتوضيح كل من نظم 
 (GSMالنظام الموحد للاتصالا  ) 

 Global systemذ اختاار يعرف بالنظام الشامل للاتاااتت النقالة أا النظام الموحد للاتاااتت اهي
for mobile communication واتف ا  ، أي الجيل الثاني من نظم ااتتاااتت في الشبكات الخلوية أي 

  IMEIالمحمولة االمستخدمة حاليا من قبل غالبية الأشخاص، حيث يحتوى كل جهاز محمول على رقم يسمى ذ
، التي توضع داخل SIMرقما بحيث يتم الحاول علية من خلال بطاقة  15اهو رمز خاص بالجهاز يتكون من 

رة ايتم تحويل جميع المعلومات المتواف   داخل الجهاز يعرف المستخدم بنفسهSIMالجهاز، إذ بمجرد اضع بطاقة 

                                                 

خاص، شلعريفي فاطمة، تطبيق إجراء التسرب في القانون الجزائري: إشكالية الموازنة بين حماية حق الخاوصية الرقمية امكافحة جريمة اختطاف الأ 1 
 .216، ص 2021، جويلية 4، العدد 13مجلة دراسات اأبحاث، المجلة العربية للأبحاث االدراسات في العلوم الإنسانية اااتجتماعية، المجلد 

 الإجراءات الجزائية.المتضمن قانون  14-25من القانون رقم  125المادة  2 
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على البطاقة إلى إدارة المشغل، فتكون آلية تحديد الموقع من خلال اجود معدات متنقلة تعمل على الوصول إلى رقم 
البطاقة االذي يتم من خلاله تحديد موقع الجهاز المحمول امعرفة جميع البيانات الموجودة على البطاقة سواء ما يتعلق 

  ، اهي تعتبر Cell-ldالمكالمات أا غيرها من المعلومات اذلك باستخدام إحدى الطرق االتي منها ذ  في سجل
 ، االتي تتميز EODTالطريقة الأكثر شيوعا ااستخداما بسبب سهولة استخدامها، اهناك طريقة أخرى اهي ذ

 1ر دقة لكنها قليلة ااتستخدام.بأنها أكث
 (BTSنظام الرلايا ) 

  الذي يتال به ا اتف المحمول، BTSنظام في تحديد الموقع الجغرافي من خلال تتبع عنوان ذيعتمد هذا ال
  بتحديد موقع ا اتف المحمول ليتمكن من تلقي المكالمة، بالإضافة إلى أنه يتم BTSحيث تقوم تلك الخلايا ذ

ا اتف الموجود في مجال تشغيلها،   تتعرف على BTSقبل بدأ المكالمة ابالتالي فإن كل خلية ذ  SIMتحديد بطاقة 
  الموجدة في حقل كل خلية، SIMايتم إرسال هذه البيانات تلقائيا إلى قاعدة البيانات االتي تعرف ببطاقات ذ

ابناء عليه فإنه يتم تحديد الموقع الجغرافي عن طريق تمكين جهاز استقبال يعتمد على التقاط إشارة من ا اتف 
في الأالى  االمناطق الريفية، فيكون مجال اكتشاف ا اتف المحمول تحديد الموقع بين المدن المحمول، حيث يختلف مدى

 2.كيلو متر   10مترا فقط أما في الثانية فيال إلى  250على بعد 
 (IP-WIFIتحديد الموقع بواسطة الإنترنت ) 

من معرفة  المواقع، الكي نتمكن مع التطور الملحو  اااتنتشار الواسع للإنترنت، أصبح من الممكن أن يتم تحديد
  االذي يعرف على أنه عبارة عن رقم يستخدم IPآلية التحديد بواسطة الإنترنت اتبد من توضيح المقاود بعنوان ذ

لأجهزة الحوسبة مثل أجهزة الحاسوب الشخاية االأجهزة اللوحية اا واتف الذكية، حيث تكمن مهمته في تحديد 
  IP ، فيحمل كل جهاز عنوان ذIPلتتمكن من التواصل مع الأجهزة الأخرى في شبكة ذعنوان الأجهزة المذكورة، 

 3.مختلف عن غيره من الأجهزة
فلكي نتمكن من معرفة كيفية تحديد الموقع بواسطة ااتنترنت، يجدر بنا التطرق أاات إلى آلية عمل الإنترنت ثم بعد 

 لإنترنت، اذلك على النحو التالي:ا ذلك نبين الأسلوب المتبع في تحديد الموقع بواسطة
 

                                                 

 8، ص2001  بدان طبعة، بدان دار نشر، مار، GSMمحمد عبد القادر محمد عمر، النظام العالمي للاتاال المتحرك ذ 1 
 .76، ص 2018عة الأالى، المركز العربي للنشر االتوزيع، مار طارق جمعة، السيد راشد، المسؤالية المدنية للناشر الإلكتراني دراسة مقارنة، الطب 2 
 13، ص 2009خلدان فنون الزاملي النظام العالمي للاتاااتت المتنقلة، بدان طبعة، بدان دار النشر، العراق،  3 
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 آلية عمل الإنترنت 
 ، ICANNذ نترنت للأسماء االأرقام المخااة  بواسطة شبكة ااتIPعلى المستوى العالمي، يتم توزيع عنااين ذ
  لكل دالة االتي يمكن استخدامها من قبل مزادي خدمة الإنترنت IPحيث يتم تعيين نطاق معين من عنااين ذ

   .(IPعني، بعد ذلك باستخدام قاعدة بيانات يمكن معرفة جنسية عنوان في البلد الم
 طرق تحديد المواقع بواسطة الإنترنت 

  الخاص بجهاز IPبعد التعرف على آلية عمل الإنترنت فإنه يمكن أن يتم تحديد الموقع من خلال معرفة عنوان ذ
لك بواسطة جهاز تحديد موقع تلك الأداات يتم بعد ذ الكمبيوتر أا ا اتف المحمول أا أي شيء آخر، حيث

 ، انذكر منها خدمات تحديد الموقع المتوفرة IPبسهولة، أا عن طريق برام  خاصة بتحديد الموقع بواسطة عنوان ذ
  أيضا مع التطور الحاصل أدى إلى ظهور نظام ااتتاال اللاسلكي IPعلى متافحات الإنترنت االتي منها متعقب ذ

يسمح بتوصيل العديد من أجهزة الكمبيوتر مع بعضها البعض بواسطة جهاز التوجيه، حيث  ، الذي WIFIذ
  على الإنترنت IPيتم تحديد الموقع الجغرافي بواسطة فك ترميز الإنترنت داخل شبكة الكمبيوتر عن طريق عنوان ذ

 .  الخاص بهIPأا أي محطة طرفية متالة بالإنترنت استنادا إلى عنوان ذ
 (RFIDوقع الجغرافي بواسطة الترددا  الراديوية )تحديد الم 

  هو إمكانية تحديد الموقع بواسطة جهاز يعمل على التعرف على RIFDيقاد بتحديد الموقع عن طريق ذ
  على شريحة تستخدم لتخزين المعلومات اتكون RIFDالأجسام عن طريق الراديو، حيث تحتوي علامات ذ

ل الوصول لتلك الشريحة االعمل على قراءة البيانات المتوافرة بداخلها، امن خلا متالة بهوائي ، فيعمل الجهاز على
ذلك يتم تحديد الأجسام عن بعد االتعرف على خاائاها، فيتم ذلك من خلال انبعاث موجات الراديو االتقاط 

يث يتم اختيار اء بحالجهاز لتلك الموجات ليتم التحديد، إذ يوجد العديد من الترددات التي تستخدم في هذا الإجر 
 .التردد على حسب نوع التطبيق المستخدم 
 50  أنه يعمل على تحديد الموقع المسافات قايرة ات تتجااز RIFDاما يعاب على نظام التحديد بواسطة ذ

 .مترا 
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 المطلب الثاني: معاينة الأدلة الرقمية وجمعها وحفظها
مكانة هامة في القانون الإجرائي الجنائي إذ تُشكل حجر الزااية في مجال الإثبات الجنائي، ايعُرف  الرقميةتحتل الأدلة 

الإثبات الجنائي بأنه :" كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة لأجل الحكم على المتهم في المسائل الجنائية أي إثبات اقوع 
قيق حالة اليقين الوسيلة ااتثباتية في ذاتها االمستخدمة في تح الجريمة ا نسب ارتكابها للمتهم، أما الدليل الجنائي بأنه

بط ض". افي هذا المطلب سنحاال الإحاطة بهذا الموضوع من حيث القاضي أا ترجيح موقف الشك لديه لدى
، ات ت للبيانلبيانات ذالحفظ المؤقإلزام مقدمي الخدمات بااتمتناع عن إتلاف اا  مة المعلوماتيةاحجز البيانات االأنظ

 اكيفية حمايته.
 : ضبط وحجز البيانا  والأنظمة المعلوماتية.اولا

يتطلب الحاول على الدليل الرقمي اتباع إجراءات معينة، كما أنه اباعتبار الدليل الرقمي دليل جنائي فإنهّ 
تنقسم إجراءات حيث  .يخضع كغيره من الأدلة الجنائية فهو قابل للفحص كما يخضع لعملية تقدير لقيمته ااتثباتية

 .الحاول على الدليل الرقمي إلى إجراءات تقليدية اأخرى حديثة، اهذا ما سيتم التطرق إليه تبعا
 الإجراءا  التقليدية في الحصول على الدليل الرقمي .1

 .يدية لجمع الدليل الرقمي على إجراء المعاينة ، التفتيش ا الضبطلتناب الإجراءات التق
 :البيئة الرقميةإجراء المعاينة في  

لزم لكشف لإثبات حالته ا ضبط كل ما ي شيءيقاد بالمعاينة :" رؤية المكان أا الشخص المشتبه فيه أا أي 
الحقيقة  ، تتم المعاينة التقنية في البيئة الرقمية من خلال انتقال ضباط الشرطة القضائية إلى محل الدليل الرقمي ا الي 

 اتستعانةا اتحديدا تلك البيانات الرقمية في ذاكرة الجهاز ، في إطار ذلك تتم يوجد مكانه في جهاز الحاسب الآلي
 1في ذلك بمختاين اخبراء في الإعلام الآلي .

 التفتيش في البيئة الرقمية: 
يعد إجراء التفتيش من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى البحث عن الحقيقة في مستودع السر، تبرز الغاية من هذا 

ش في البيئة الرقمية يعُرف التفتي كشفها،هو الوصول إلى الأدلة التي تساهم بشكل كبير في إظهار الحقيقة ا الإجراء 
بأنه: إجراء يسمح باستخدام الوسائل ااتلكترانية لجمع الأدلة المخزنة أا المسجلة بشكل. هذا ايشمل محل التفتيش 

 لي للخدمة االملحقات التقنية.الآ الكتراني في البيئة الرقمية الحاسوب الآلي االمزاد

                                                 

، ص 2019، 01، العدد 11عيدة بلعايد، الدليل الرقمي بين حتمية الإثبات الجنائي ا الحق في الخاوصية المعلوماتية، مجلة آفاق علمية، المجلد  1 
139. 
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 إجراء الضبط: 
كترانية، كما ، المراسلات اااتتاااتت ااتلشياء ذات طبيعة معنوية كالبياناتيقع الضبط في البيئة الرقمية على أ

 ية.ااسعا ااختلافا تشريعيا حول مدى إمكانية ضبط البيانات الإلكتران أثارت مسألة ضبط هذه الأخيرة جدات فقهيا
 الإجراءا  الحديثة في الحصول على الدليل الرقمي .2

ااكبت التشريعات الإجرائية الجزائية المقارنة تطور التقنيات التكنولوجية، فلجأت إلى إجراءات حديثة في سبيل 
بد فكان اات احركية فائقة، ةديناميكيذات طبيعة  ةالإلكترانيفي البيئة  اباعتبار البياناتالحاول على الدليل الرقمي، 

 تااعتراض ااتتاااتيبرز هذا من خلال اللجوء إلى التحفظ المعجل على البيانات المخزنة  ذلك،من ملائمة 
الإلكترانية فهذا هذين الإجراءين يعدان إجراءين حديثين في الحاول على الدليل الرقمي، سيتم التعرض إلى هذين 

 يلي: الإجراء ين في ما
 ميعها يطبق إجراء التحفظ المعجل على البيانات المخزنة التي سبق تج :زنةالتحفظ المعجل على البيانا  المر

لدليل هذا الإجراء يعُد بمثابة أداة جديدة للتنقيب عن ا الخدمات،عن طريق حائزي البيانات كمقدمي  اااتحتفا  بها
الرقمي بسبب قابلية البيانات المعلوماتية للتلاشي فهذه المعلومات تكون عرضة للتلاعب بسهولة بتغيرها ما يفقد 

عد يُ  الدليل الرقمي قيمته في الإثبات الجنائي، فإجراء الحفظ المعجل يعد إجراء للحاول على الدليل الرقمي كما
 .ذاته  اسيلة للحفا  على البيانات الللكترانية التي يتضمنها الدليل الرقمي في حد

يعُرف التحفظ المعجل على البيانات المخزنة بأنهّ: توجيه السلطة المختاة لمزادي الخدمات الأمر بالتحفظ على ا 
تيش أا الأمر بتقديم قانونية أخرى كالتف بيانات معلوماتية مخزنة في حوزته أا تحت سيطرته في انتظار اتخاذ إجراءات

 .بيانات معلوماتية
 اعتراض الاتصالا  الالةترونية 

انية المخزنة على الإلكتر  اتشتمل ااتتاااتتالمخزنة من قبيل البيانات الساكنة  ةالإلكترانيتعد ااتتاااتت 
ق البيانات المعلوماتية اتتعل الخدمة،الرسائل الاوتية غير المفتوحة لدى مزاد  الإلكتراني،ما يتم تدااله عبر البريد 

محل ااتعتراض بالبيانات المتعلقة بالمرار أي تلك البيانات التي تعالج ااتتاااتت التي تمر عن طريق نظلم معلوماتي 
 .ااتتاااتت الإلكترانية  سلسلة هذا الأخير الذي يعُد عنارا أساسيا في
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 : إلزام مقدمي الردما  بالامتناع عن إتلاف البيانا  )الحفظ المؤقت للبيانا (.ثانيا

اكما  مقدمو خدمة الدخول إلى ااتنترنت لم تحدد من هم 04-09من القانون رقم  12المادة من خلال 
الخدمات عبر ااتنترنت إذ من  نها لم تحدد هي أيضا من هم مقدموأ أن التشريعات المقارنة في هذا المجالحيث 

ة في حالة يخدمات ااتنترنت التقن ، امنهم من يقاد به مقدموالتشريعات من يقاد به هو مقدم خدمة الإيواء
 ، امن التشريعات من حدّده بمقدم خدمة الدخول، امقدم خدمة الإيواء.المساس بحقوق المؤلف

 ظر إتلاف أا تغيير أا إخفاء أي بيانات، بموجبيلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات اااتتاااتت بحا 
القوانين المنظمة لحماية البيانات االمعاملات الإلكترانية. تتضمن هذه ااتلتزامات تدابير تقنية صارمة لضمان سلامة 

 المعلومات احمايتها من ااتختراق، أا التلف العمدي أا غير المقاود.

ولوجيا تدابير الإجرائية التي استحدثها المشرع لمواجهة جرائم تكنيعُتبر الحفظ المؤقت للبيانات من أهم الا 
الإعلام اااتتاال، نظراً لخاوصية الدليل الرقمي الذي يتميز بقابليته السريعة للحذف أا التعديل أا الإخفاء بمجرد 

 .علم الجاني بوجود تحقيق أا متابعة قضائية
 أا أي شخص طبيعي أا معنوي يحوز بيانات معلوماتية يقاد بالحفظ المؤقت للبيانات إلزام مقدم الخدمة -

بالمحافظة عليها اعدم حذفها أا تعديلها أا إتلافها لمدة محددة، اذلك بناءً على أمر صادر عن السلطة القضائية 
  .1المختاة

 عيهدف هذا الإجراء إلى ضمان بقاء الأدلة الرقمية متاحة أمام جهات التحقيق االقضاء، اتمكينها من جم -
 .المعلومات اللازمة للكشف عن ملابسات الجريمة اتحديد هوية مرتكبيها االمشاركين فيها

 يشمل الحفظ المؤقت جميع أنواع البيانات المعلوماتية ذات الالة بالجريمة، سواء تعلق الأمر ببيانات المحتوى -
(Content Data)أا بيانات المرار ، (Traffic Data)تحديد هوية المستخدمين ، أا البيانات المتعلقة ب

 .االمشتركين في خدمات ااتتاااتت االإنترنت
يلُزم مقدمو خدمات الإنترنت امتعهدا شبكات ااتتاال امشغلو الأنظمة المعلوماتية امراكز تخزين البيانات  -

 .قانوناً  ةبالتقيد بالأاامر القضائية الاادرة بشأن المحافظة على البيانات اعدم التارف فيها طوال المدة المحدد
تكمن أهمية هذا الإجراء في أن البيانات الرقمية تختلف عن الأدلة التقليدية، إذ يمكن محوها أا تغييرها بضغطة  -

 .زر ااحدة، كما يمكن نقلها إلى خوادم موجودة خارج الدالة أا تشفيرها بما ياعب عملية استرجاعها اتحقاً 

                                                 

 افحتها.ال امكالمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتالة بتكنولوجيات الإعلام اااتتا 2009أات  05المؤرخ في  04-09القانون رقم  1 
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زمة،  على الأدلة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللايسمح الحفظ المؤقت للسلطات القضائية بالحفا   -
 .كالحاول على إذن بالتفتيش الإلكتراني أا الحجز المعلوماتي أا اعتراض المراسلات الإلكترانية عند ااتقتضاء

تي قد ليساهم هذا التدبير في الحد من محاااتت الجناة طمس آثار الجريمة الإلكترانية أا إخفاء الأدلة الرقمية ا -
 .1تثبت مسؤاليتهم الجزائية

يساعد على تتبع مادر ا جمات المعلوماتية اااتختراقات الإلكترانية من خلال المحافظة على سجلات  -
 .ااتتاال ابيانات المرار التي تمكن المحققين من تحديد الأجهزة االشبكات المستخدمة في ارتكاب الجريمة

ات تمهيدية لجمع الأدلة الرقمية، إذ يضمن عدم ضياعها قبل مباشرة عملييشكل الحفظ المؤقت للبيانات مرحلة  -
 .الفحص االتحليل التقني من طرف الجهات المختاة االخبراء في مجال الإعلام الآلي

يساهم في تعزيز التعاان بين السلطات القضائية امقدمي الخدمات، حيث يلتزم هؤاتء بتقديم المساعدة التقنية  -
 .الأاامر القضائية المتعلقة بحفظ البيانات ااسترجاعها اللازمة لتنفيذ

يعُد هذا الإجراء من الضمانات الأساسية لنجاح التحقيقات في الجرائم الإلكترانية العابرة للحداد، لأن الكثير  -
 .من البيانات تكون موزعة بين عدة خوادم أا محفوظة لدى شركات دالية تقدم خدمات إلكترانية عبر الإنترنت

 يخول الحفظ المؤقت للسلطات القضائية حق ااتطلاع المباشر على البيانات أا استغلا ا، اإنما يقتار أثره ات -
على المحافظة عليها امنع ضياعها، أما ااتطلاع على محتواها أا حجزها فيستلزم احترام الإجراءات االشراط 

 .القانونية المقررة لذلك
اصة ات مكافحة الجريمة الإلكترانية احماية الحقوق االحريات الأساسية، خيحقق هذا التدبير التوازن بين متطلب -

 .الحق في الخاوصية اسرية المراسلات االبيانات الشخاية
تتجلى الأهمية العملية للحفظ المؤقت للبيانات في قضايا ااتختراق الإلكتراني، اااتحتيال المعلوماتي، اانتهاك  -

انات الخبيثة، اااتعتداء على الأنظمة المعلوماتية، حيث غالباً ما تشكل البي المعطيات الشخاية، انشر البرمجيات
 .المحفوظة الدليل الرئيسي للإدانة أا البراءة

كما يعُد هذا الإجراء تجسيداً اتلتزام الجزائر بمواكبة التطورات الدالية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، من  -
 ات الالة.تتوافق مع المعايير المعتمدة في التشريعات المقارنة اااتتفاقيات الدالية ذخلال تبني آليات إجرائية حديثة 

 

                                                 

 .98، ص2025عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، دار ا دى، الجزائر،  1 
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 : حجية الدليل الرقمي المستمد من التةنولوجيا  الحديثة أمام القطب الجزائي.ثالثا

ات شك أن ا دف الرئيسي الذي تسعى إليه كل النظم الإجرائية هو اصول القاضي إلى الحقيقة ليادر حكمه 
سواء بالبراءة أا بالإدانة تحقيق هذا ا دف يتطلب من القاضي الجنائي ااتعتماد على الأدلة المعراضة أمامه، سواء  
كانت مادية أا إلكترانية للوصول إلى ااتقتناع الكامل، يجب أن يكون الدليل الإلكتراني قاطعا احاسماً. فإذا كان 

اراق لكي إنه يجب عليه أن يعيد فحص كافة الأدلة القائمة في الأالقاضي يحكم باقتناعه هو اليس باقتناع غيره ف
 1.يابو إليها كل قاض عادل امجتهد  يتمكن من تكوين اقتناعه بتقريه نحو الحقيقة الواقعية التي

في ضوء ذلك يستطيع القاضي أن يقرر قوة الدليل الرقمي اماداقيته اصحته امدى نسبة الجريمة لشخص 
النوع  وفرها.تالدليل الإلكتراني أمام القضاء، هناك نوعان من الضوابط االمتطلبات التي يجب قبول  معين الضمان

الأال هو المتطلبات القانونية، التي تتمثل في أن يكون الدليل مقبواًت افقا للقواعد القانونية المعمول بها. أما النوع 
الثاني، فهو المتطلبات المتعلقة بمشراعية الدليل، االتأكد من ماداقيته اصحته اسلامته، بحيث يمكن للقاضي 

 ية.اليقينااتعتماد عليه في تكوين قناعته 

لال أي من خ ااتجتماعييمكن لأي شخص أن يضع معلومات على المواقع غير الحكومية امواقع التواصل 
ث تظل يموقع افي أي اقت، الذلك فإن الأدلة الرقمية المستمدة من هذه المواقع ات يمكن اعتبارها دليلًا كافيًا، ح

وقع المعلومات الموجودة على هذا الم ذي أدخل أا عدلالمشكلة التي تواجه المحاكم في هذه الحالة أن شخاا ما هو ال
بخلاف المسئول عن الموقع ابدان علمه، الذا فإن المحاكم تحتاج لقبول ااعتماد الدليل الإلكتراني المستمد من هذه 

 2المتهم.المواقع أن يثبت الخام مقدم الدليل نسبة الدليل إلى 

قد  بعضها البعض، فقد يتم الحاول على دليل رقمي الكنه ابالإضافة إلى ذلك فإن الأدلة الرقمية تساند
يكون غير كاف لإثبات الجريمة محل التحقيق، ابعد ذلك يتم الحاول على دليل آخر يساند الدليل السابق في 

 .الإثبات

                                                 

، 1، العدد 6المجلد  ،مجلة الباحث ااتكاديمي في العلوم القانونية االسياسية، ضو خالد، حجيّة الدليل الإلكتراني اشراط قبوله في الإثبات الجنائي 1 
 .203، ص 2022

تخااات، لالرائد حسين محمد العساف، مشراعية الدليل الرقمي احجيته في الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة، المجلة ااتلكترانية الشاملة متعددة ا 2 
 .14، ص2025، 82العدد 
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باعتبار ا في سبيل دراسة الدليل الرقمي أا الإلكتراني في ظل أنظمة الإثبات الجنائي أا نظم الأدلة الجنائية، 
 :التالي أنه دليل مستحدث، نتطرق إلى بيان حجيته في أنظمة الأدلة الجنائية على النحو

 حجية الدليل الرقمي في ظل النظام المقيد .1

تم النص عليه من ي في ظل نظام الإثبات المقيد ات يكون الدليل الإلكتراني مقبوات أمام القاضي الجنائي ما لم
ذه ه تحديد هذا النوع من الأدلة سلفا ابدقة، االقاضي الجنائي يتوجب عليه الأخذ بهقبل المشرع، حيث يتوجب علي

الأدلة متى توافرت فيها شراط الدليل الاحيح، اقد حددت العديد من التشريعات التي تعمل بهذا النظام هذه 
 .1الأدلة، أي الأدلة الإلكترانية، االمشرع لعب دارا مهما في تحديدها

يد لإلكتراني في هذا النظام له شراط نص عليها المشرع الإنجليزي، حيث تعاقبت في إنجلترا العداقبول الدليل ا
، اقانون الشرطة االإثبات 1968من القوانين التي تسمح بقبول الدليل ااتلكتراني، كقانون الإثبات الجنائي لسنة 

نائي، اهذا لإلكتراني كدليل في الإثبات الج، الذي ترتب عليه قبول المشرع الإنجليزي للدليل ا1984الجنائي لسنة 
به في القانون الإنجليزي الذي ات يقبل الشهادة السماعية. إات أن هذا القبول  خراجا عن الأصل العام الذي يعمل
 ، ايتمثل الشرط الأال في عدم اجود أسباب معقولة 1984من قانون ، 69تقيده شراط معينة نات عليها المادة 

 البيان يفتقر إلى الدقة بسبب ااتستخدام غير المناسب أا الخاطئ للحاسوب.للاعتقاد بأن 

أما الشرط الثاني فهو أن يعمل الحاسوب في جميع الأحوال باورة سليمة، اإذا لم يكن كذلك فإن أي جزء  
 .2لم يعمل فيه باورة سليمة أا كان معطلا عن العمل، لم يكن ليؤثر في إخراج المستند أا دقة محتوياته

افيما يتعلق بالشرط الثالث، فهو يتمثل في الوفاء بأية شراط متعلقة بالمستند، محددة طبقا لقواعد المحاكمة 
 .المتعلقة بالطريقة أا الكيفية التي يجب أن تقوم بها المعلومات الخاصة بالبيان المستخرج عن طريق الحاسوب

وتر ى صحة برنام  التشغيل الذي يعمل الكمبياتجدر الإشارة إلى أن صحة الدليل الإلكتراني تتوقف عل
بحسب تعليماته، امن حق المتهم أن تتاح له الفرصة لإثبات أن برنام  التشغيل ات يعمل بطريقة صحيحة أا 

تضمن كذلك توجيهات لكيفية تقدير قيمة أا ازن البيان المستخرج  1984منتظمة. كما أن القانون الإنجليزي لسنة 
 .عن طريق مراعاة كل الظراف عند تقييم البيانات الاادرة عن الحاسوب االمقبولة في الإثباتعن طريق الحاسوب، 

                                                 

 .90، ص 2011القانونية، مار، سامي جلال، فقي حسين، الأدلة المتحالة من الحاسوب احجيتها في الإثبات الجنائي، ذدط ، دار الكتب  1 
 .91سامي جلال، فقي حسين، مرجع سبق ذكره، ص  2 
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امنه نقول أن الدليل الإلكتراني في ظل نظام الإثبات المقيد مقبول ايؤخذ به، اهذا باعتباره كدليل إثبات 
يما يتعلق بقواعد تعترضه مشاكل خاصة ف جنائي، اله قوة ثبوتية أيضا إات أن الأخذ بالدليل الإلكتراني في هذا النظام

 .هذا النظام، اأهمها قاعدة استبعاد شهادة السماع اأيضا قاعدة الدليل الأفضل

إات أن غالبية التشريعات احتى تتماشى مع هذا النوع الجديد االمستحدث من الأدلة، أاردت استثناءات على 
في ظل هذا النظام، مع إيراد شراط أيضا للأخذ بالدليل  هذه القواعد، اتم قبول الدليل الإلكتراني االأخذ به

 .الإلكتراني

نظام الإثبات ب امنه يمكن القول بأن الدليل الإلكتراني له حجية اقوة ثبوتية بالنسبة للتشريعات التي تأخذ
لإلكتراني يتعارض اابالرغم من أن الدليل  ،المقيد، اقد حاالت بشكل كبير إعطاء القوة الثبوتية  ذا النوع من الأدلة

بسبب طبيعته مع أهم قواعد نظام الإثبات الجنائي المقيد، إات أنه كان من الضراري الخراج عن الأصل العام في 
هذه القواعد، اإيراد استثناءات عليها، حتى يكون في الإمكان الأخذ بالدليل الإلكتراني، اهذا تماشيا مع التكنولوجيا 

 .1لكترانيةالحديثة اإثبات الجريمة الإ

 حجية الدليل الرقمي في نظام الاثبا  الحر .2

إن الأدلة الرقمية هي تطبيق من تطبيقات الدليل العلمي بما يتميز به من موضوعية احياد اكفاءة في إقناع القاضي 
ة لالجزائي، هذه الافات التي دفعت بالبعض إلى ااتعتقاد إلى أنه كلما اتسعت مساحة الأدلة العلمية امنها الأد

الرقمية، كلما قل دار القاضي الجنائي في التقدير. لكن هذا الأمر لم يكن مستبعدا باعتبار أنه عند مناقشة دليل 
علمي ما كالدليل الإلكتراني، يلزم التمييز بين أمرين مهمين حيث يتمثل الأمر الأال في القيمة العلمية القاطعة 

 2 .االملابسات التي اجد فيها هذا الدليلللدليل الإلكتراني، االأمر الثاني هو الظراف 

 زر الدليل. 

إن القاضي الجنائي عند تقديره للدليل الإلكتراني ات يتطرق إلى القيمة العلمية للدليل، لأنها حقيقة علمية ثابتة، 
 الأنه أيضا ليس من اختااصه مناقشة الأمور العلمية البحتة، اإنما هي من اختااص الخبراء المختاين في هذا

 حقيقة هذا الدليل العلمي.  المجال، افي إمكان القاضي ااتستعانة بهم بهدف معرفة

                                                 

 209، ص 2010عائشة بن قارة ماطفى، حجية الدليل الإلكتراني في مجال الإثبات الجنائي ا القانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، مار،  1 
ياسية، جامعة سأاساسي فؤاد، دار الدليل الرقمي في ااتثبات الجنائي، مذكرة ماستر، تخاص القانون الجنائي االعلوم الجنائية، كلية الحقوق االعلوم ال 2 

 .45، ص2020زيان عاشور الجلفة، 
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 الدليل الإلةتروني. 

كما أن القاضي الجنائي بإمكانه رفض هذا الدليل عندما يرى أن اجوده ات يتناسب منطقيا مع ظراف 
املابسات الواقعة أما إذا اقتنع القاضي بأن الدليل المطراح صحيح، اأنه اجد في ظراف ملائمة لظراف املابسات 

 الواقعة يستطيع الأخذ به. 

ترانية، تثير صعوبات بسبب حرية تقديم الأدلة الإثبات الجرائم الإلك امنه نقول إن حجية الأدلة الإلكترانية ات
اكذلك حرية القاضي الجنائي في تقدير هذه الأدلة التي  ا طبيعة خاصة، فهي : كذلك تعتبر أدلة إثبات في المواد 

، باعتبار ةفحتى إن أثيرت مشكلة حول المخرجات المتحالة من الحاسوب فهي ليست بالمشكلة العويا الجنائية
أنها تخضع لحرية القاضي في تقدير هذه الأدلة، الذي بمقداره أن يطرح هذا النوع من الأدلة الإلكترانية رغم قطعيتها 

 1من الناحية العلمية، اهذا عندما يجد أن الدليل الإلكتراني ات يتماشى منطقيا مع ظراف الواقعة املابساتها. 

ل الإلكتراني دان اجود أي عائق في الغالب، على أساس أهم مبدأ فيه فهذا النظام يالح فيه الأخذ بالدلي
 اهو حرية الإثبات الجنائي، الذي يقوم على أساس عدم تحديد طرق معينة

للإثبات الجنائي، مع الأخذ في عين ااتعتبار الدار الإيجابي الذي يلعبه القاضي في هذا النظام، االذي انطلاقا منه 
دليل يطرح أمامه ليأخذ بالدليل الذي يستقر في اجدانه، ايبني على أساسه اقتناعه الشخاي يمكن له أن يمحص أي 

 ."بالقضية المطراحة أمامه، امنه يقوم بإصدار الحكم سواء بالبراءة أا بالإدانة

 حجية الدليل الرقمي في نظام الإثبا  المرتلط .3

الأكلة،  ية سلفا، عن طريق إصدار تشريع بهذهفي ظل نظام الإثبات المختلط يحدد المشرع الأدلة الإلكتران
ايحدد فيه الأدلة المقبولة، امن ثم فإنه يمنح القاضي الحق في تقدير هذه الأدلة المعراضة أمامه في القضية التي ينظرها، 

المشرع  دامنه له الحق في استبعاد أي دليل ات يقتنع به، االأخذ بدليل قانوني آخر اقتنع به فعلى سبيل المثال لو حد
الأدلة الإلكترانية المقبولة في المخرجات الورقية، اعرضت أمام القاضي الجنائي في قضية ما، يحق له الأخذ بأي دليل 

 2.يقتنع به ايطمئن له، ايستبعد الدليل الذي ات يقنعه

                                                 

 .47، صالسابقالمرجع ااساسي فؤاد،  1 
 .48، ص نفسهالمرجع  2 
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الخبرة، أما بالنسبة ا فالقانون الياباني مثلا حار طرق الإثبات المقبولة في أقوال المتهم اأقوال الشهود االقرائن 
للأدلة الإلكترانية فقد قرر الفقه الياباني أن السجلات الإلكترا مغناطيسية تكون غير مرئية في حد ذاتها، الذلك 
ات يمكن أن تستخدم كدليل في المحكمة إات إذا تم تحويلها إلى صورة مرئية امقراءة عن طريق مخرجات الطباعة لمثل 

الة يتم قبول هذه الأدلة اهي الأدلة الإلكترانية سواء كانت الأصل أم كانت نسخة هذه السجلات، ففي هذه الح
 طبق الأصل.

 المطلب الثالث: دور المساعدة التقنية والربراء في التحقيق القضائي

قابية، عتخذ المشرع لمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام ا ااتتاال مجموعة من التدابير سواء اقائية أا 
اقد أنشأ المشرع هيئة إدارية تكلف بالوقاية ا التحري عن الجرائم المتالة بتكنولوجيا الإعلام ا ااتتاال ا هذا في 
الجرائم الخطيرة ا التي تمس بأمن الدالة عموما أا توصف بالجرائم الإرهابية، افي إطار الكشف عن مرتكبي هذه 

اض الرسائل ان مع الشرطة القضائية اضع ترتيبات تقنية إلكترانية هدفها إما اعتر الجرائم أجاز المشرع  ذه ا يئة بالتعا
الإلكترانية أا تسجيل المعطيات المعلوماتية الشخاية هذا ما ياطدم مع حرمة الحياة الخاصة ا سرية المراسلات 

 . الخاصة خاوصا أنها مضمونة دستوريا

 ا.لجرائم المتصلة بتةنولوجيا  الإعلام والاتصال ومةافحته: الاستعانة بالهيئة الوطنية للوقاية من ااولا

المحدد  15/261االمرسوم الرئاسي  13في المادة  04/09حيث أن المشرع نص على هذه ا يئة في القانون 
لتشكيلة اتنظيم اكيفيات سير ا يئة الوطنية للوقاية من جرائم المتالة تكنولوجية الإعلام اااتتاال الاادر بتاريخ 

 مستقلة لدى ازير العدل تعمل تحت إشراف امراقبة لجنة مديرة يترأسها ازير العدل ، سلطة إدارية2015أكتوبر  8
تتشكل من أعضاء معينين من الحكومة اقاضيين اثنين من المحكمة العليا يعينهما المجلس الأعلى للقضاء امسئولي 

ق لماالح ااتستعلام العسكري االدرك االأمن الوطني افتابعين  ماالح الأمن اضباط اأعوان من الشرطة القضائية
 1.القانون الإجراءات الجزائية

 : مهامها .1

 حماية النظام العام 
 مرية المراسلات اااتتاااتت 

                                                 

لحقوق ا بن يحيى عبد الفتاح، كراك فتيحة، سبل مكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا ااتعلام اااتتاال، مذكرة ماستر، تخاص إدارة امالية، كلية 1 
 .11، ص2018االعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، 
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 التحريات االتحقيقات القضائية 
  الترتيبات التقنية المراقبة ااتتاااتت ااتلكترانية اتجميع اتسجيل محتواها 
  االحجز داخل المنظومة معلوماتيةإجراء التفتيش 

 تشةيل الهيئة: .2
المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من جرائم تكنولوجيا الإعلام اااتتاال على  04-09لم ينص القانون رقم 

منه على أن "" تنشأ هيئة اطنية  13ا يئة اات تشكيلها اات آليات عملها انطاقه بشكل مفال، حيث نات المادة 
ها الجرائم المتالة بتكنولوجيا الإعلام اااتتاال امكافحته... تحدد تشكيلة ا يئة اتنظيمها اكيفيات سير  للوقاية من

 عن طريق التنظيم ".
تحت سلطة ازارة الدفاع الوطني حدد مقرها تعد ا يئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخاية المعنوية 

نقلها إلى أي مكان آخر بموجب قرار من ازارة الدفاع الوطني،  اااتستقلال المالي بالجزائر العاصمة مع إمكانية
تعديلا في ا يكل التنظيمي للهيئة، حيث أصبحت تضم مجلس توجيه االذي  19-1172ايتضمن المرسوم الرئاسي 

 .عامة تدرسه في الفرع الأال امديرية
 مجلس التوجيه 

 261-15أن كانت في ظل المرسوم الرئاسي  بعد اضع ا يئة تحت إشراف اسلطة ازارة الدفاع الوطني بعد
الملغى تخضع لسلطة ازارة العدل، أصبحت تشكيلة مجلس التوجيه الذي حل معمل اللجنة المديرة كالتالي: يترأس 
هذا المجلس ازير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة أي رئيس الجمهورية امن الناحية العملية فإن نائب 

كما يتشكل   172-19من المرسوم الرئاسي  5هو من ينوبه في رئاسة المجلس اهو ما نات عليه المادة ازير الدفاع 
من ممثلي الوزارات التالية: ازارة الدفاع الوطني اازارة الداخلية، ازارة العدل ازارة المواصلات السلكية االلاسلكية كما 

 أسندت مهمة أمانة المجلس للمديرية العامة.
 عامةالمديرية ال 

السالف الذكر فإنه تنشأ مديرية عامة يترأسها مدير عام  172-19من المرسوم الرئاسي  9الموجب المادة 
من ذات المرسوم ايتضح لنا  19يعين طبقا للتنظيم المعمول به في ازارة الدفاع الوطني اهو ما نات عليه المادة 

يرية من عامل ااتنتساب للمؤسسة العسكرية كما أن المد الطابع الأمني للهيئة. من خلال التشكيلة التي يغلب عليها
 .من ذات المرسوم مديريتان هما المديرية التقنية امديرية للإدارة االوسائل 10الناحية التنظيمية تقسم بموجب المادة 
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 المديرية التقنية 
نية من أجل الوقاية من كترا تتكفل المديرية التقنية على اجه الخاوص بمهمة المراقبة الوقائية للاتاااتت ااتل

الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابية اأي اعتداء على أمن الدالة، هذا بالإضافة إلى مساعدة السلطات القضائية 
اماالح الشرطة بما في ذلك في عمال الخيرات القضائية في إطار مكافحة الجرائم المتالة بتكنولوجيات الإعلام 

 .اااتتاال
  مديرية الإدارة والوسائل 

اضعت مديرية الإدارة االوسائل على الخاوص للقيام بمهمة التسيير الإداري االمالي اليومي لمختلف الموارد 
البشرية للهيئة، كما تتولى تسيير إنفاق ميزانية ا يئة سواء في مجال التموين أا صيانة الحداد االوسائل االمنشآت 

 .القاعدية
 للوقاية من جرائم تةنولوجيا المعلوما  والاتصال المساعد للهيئةالدور  .3

تحت رقابة السلطة القضائية تلعب ا يئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتالة بتكنولوجيا الإعلام اااتتاال 
يا الإعلام جلمكافحته بمساعدة السلطة القضائية اماالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتالة بتكنولو 

من المرسوم السالف الذكر تحت تارف السلطة  02الفقرة  12اااتتاال، اذلك يوضع المديرية التقنية بموجب المادة 
القضائية، حيث تقوم بتقديم المساعدة  ا بناء على طلبها سواء في حال الخيرات القضائية في إطار مكافحة الجريمة 

ال التي تتطلب اللجوء إلى إجراءات خاصة للتحري كاعتراض المراسلات المتالة. بتكنولوجيات الإعلام اااتتا
السلكية االلاسلكية، تفتيش نظم المعالجة الآلية للمعطيات، احجز المعطيات عن طريق منع الوصول إليها، احجز 

ت التعاان االمعطيات ذات. المحتوى المحرم، احفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير للمعطيات، اكذلك تنفيذ إجراء
 المساعدة عدة صور منها: االمساعدة الداليين اتأخذ

 المراقبة الوقائية الاستباقية 
يقظة لعلى أن ا يئة ممثلة في مديرية المراقبة الإلكترانية اا 04-09من القانون  4حيث نات المادة 

هة تحضر أا أشخاص أا جماعات مشبو ة ااتستباقية، أي مراقبة ارصد تحركات ااتاااتت بالإلكترانية، يقوم بالمراق
تجتمع أا تجهز للقيام بعمليات إرهابية، اذلك لمنعها قبل اقوعها اذلك عن طريق إخطار السلطات القضائية 

 04-09من القانون  4منه. كما نات المادة  11في المادة  172-19المختاة"، اهو ما أكده المرسوم الرئاسي 
ومات عن احتمال " منها اذلك في حالة توفر معلبربرالوقائية ااتستباقية في الفقرة "بعلى حالة ثانية لتفعيل المراقبة 
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اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام، أا الدفاع الوطني أا مؤسسات الدالة أا ااتقتااد 
 1.الوطني
 المراقبة كإجراء قانوني في تحقيقا  جارية 

على حالة اجود تحريات أا تحقيقات فضائية مفتوحة  04-09القانون فقرة "ج" من  4حيث نات المادة 
مسبقا، إات أن هذه التحريات على مستوى القضاء أمام قاضي التحقيق، تواجه صعوبات في الوصول إلى نتائ  أي 

في ا الإجراء يتخذ ذأدلة جنائية بالنظر إلى طبيعة الجريمة مما يتطلب اللجوء إلى المراقبة الإلكترانية ايبررها علما اأن ه
 2مهما كان موضوع الجريمة المرتكبة. -المعلوماتية ليس الإرهاب  جرائم المنظومة

 الدور التنفيذي لإجراءا  المراقبة 
كذلك تعد ا يئة منفذ الأاامر جهات التحقيق في جرائم تتطلب اتخاذ تدابير المراقبة الإلكترانية، حيث تارف بناء 

أا أاامر النيابة العامة أا جهات التحقيق، كذلك تعمل تحت إشراف القاضي على طلب من جهات التحري 
  المختص نوعيا اعليا، اذلك بناء على إذن مكتوب من القضاء، اتشمل اختااصها في تنفيذ أاامر جهات القضاء:3

 تتزايد السلطات القضائية اماالح الشرطة القضائية تلقا ا ذدار مساعد  ابناء على طلب المعلوما -
 االمعلومات المتعلقة بالجرائم المتالة بتكنولوجيا الإعلام اااتتاال؛

 إرسال المعلومات المحال عليها خلال المراقية الوقائية إلى السلطات المختاة؛ -
 تسجيل اتجميع محتوى عمليات المراقبة السمعية البارية اااتلكترانية في الحين؛ -
 ة المعلوماتية؛القيام بتنفيذ التفتيش االحجز داخل المنظوم -
اضع الوسائل االتجهيزات التقنية الضرارية لتنفيذ مهام المديرية التقنية على مستوى المنشآت القاعدية  -

 .172-19من المرسوم الرئاسي  14للمتعاملين امقدمو الخدمات اهو ما نات عليه المادة 
من المرسوم الرئاسي  19في المادة كذلك يمكن هنا ضباط الشرطة القضائية التابعون للهيئة الوارد تحديدهم 

المتضمن قانون القضاء العسكري عند تنفيذهم لمهامهم،  14-18من القانون  45، 43اكذلك المواد  172 -19
االمقتضيات قانون الإجراءات الجزائية، أن يقوموا بتفتيش أي مكان أا جهاز بلغ إلى علمهم ايستعمل اسائل 

ت الإلكترانية، أي أن المرسوم هنا مدة اختااصهم ليشمل بالإضافة إلى تفتيش اتجهيزات موجهة لمراقية ااتتااات

                                                 

قارنة، تاال ادارها في تفتيش النظم المعلوماتية، مجلة الدراسات القانونية المحكيمة بوكحيل، ا يئة الوطنية لمكافحة جرائم تكنولوجيا ااتعلام ااات 1 
 .1552ذ، ص2021، 01، العدد07المجلد

 1553حكيمة بوكحيل، مرجع سبق ذكره، ص  2 
، العدد 10اسية، المجلد ية االسيشريف خالد، "الجرائم المتالة بتكنولوجيا الإعلام اااتتاال في التشريع الجزائري"، مجلة البيبان للدراسات القانون 3 

 125، ص 2025، 01
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المنظومة المعلوماتية االمعطيات االبيانات بوصفها كيان منطقي، يشمل اختااصها هنا تفتيش الأماكن بافة عامة، 
ت كما نات السكنا بما في ذلك السكن، ادار مقاهي الإنترنت اغيرها، اذلك مع مراعاة القواعد الخاصة بتفتيش
ذا هو عتقادي الخاص هالمادة سابقا اكذلك أي هيكل، أي  هياكل أبراج ااتتاااتت لشبكة ا اتف النقال في ا

ياكل، اكذلك الجهاز ايقاد به الكيان للمادي لأي جهاز الكتراني كان كمبيوتر أا هاتف محمول أا المقاود با 
 لوح الكتراني أا غيره.

 تسرير الربراء والمهندسين في المعلوماتية لفك التشفير وتحليل البيانا . ثانيا

يعد تسخير الخبراء االمهندسين المختاين في الإعلام الآلي االأمن السيبراني لفك التشفير اتحليل البيانات 
بب الطبيعة التقنية بسالرقمية من أهم الآليات المعتمدة في التحقيق في جرائم تكنولوجيات الإعلام اااتتاال، اذلك 

 المعقدة  ذه الجرائم اصعوبة التعامل مع الأدلة الرقمية بالوسائل التقليدية.

 الطبيعة التقنية المعقدة للأدلة الرقمية وأثرها في التحقيق.1

ما يمكن ك  تتميز الأدلة الرقمية في الجرائم المعلوماتية بكونها أدلة غير مادية اسهلة التغيير أا الإتلاف أا الإخفاء،
 نقلها عبر حداد دالية في ثوانٍ معدادة. ا ذا السبب، فإن التعامل معها يتطلب خبرة تقنية عالية لفهم بنيتها اكيفية

 .حفظها اتحليلها دان المساس بسلامتها

 كما أن الجاني في هذا النوع من الجرائم يعتمد غالبًا على أداات تقنية متقدمة مثل برام  التشفير، الشبكات
، االبراكسي، مما يجعل تتبعه تحدياً كبيراً أمام جهات التحقيق. امن هنا تبرز أهمية الخبرة (VPN) ااتفتراضية الخاصة

 .الفنية في إعادة بناء مسار الجريمة الرقمية اتحليل البيانات المرتبطة بها

 مهام الربراء والمهندسين في التحقيق الجنائي الرقمي .2

لام الآلي داراً محورياً في مختلف مراحل التحقيق، حيث يسُند إليهم القيام بعدة مهام تقنية يلعب الخبراء في الإع
 :1دقيقة، من أهمها

 أي تحويل البيانات المشفرة إلى معلومات قابلة للقراءة االتحليل، باستخدام أداات  :فك التشفير الرقمي
  .اتقنيات متخااة

                                                 

 .86، ص 2016عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر االإنترنت، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مار،  1 
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 للخبراء استعادة ملفات أا سجلات تم حذفها عمدًا من الأجهزة إذ يمكن  :استرجاع البيانا  المحذوفة
  .أا الشبكات

 مثل سجلات الدخول :تحليل الأدلة الرقمية (Logs) اسجلات التافح، االبريد الإلكتراني، االملفات ،
  .المخفية

 من خلال تتبع عنااين :تحديد الهوية الرقمية للمشتبه فيهم IPلرقمية، اأجهزة ااتتاال، االبامات ا.  
 سواء كانت اختراقات أا عمليات احتيال أا نشر برمجيات خبيثة :تتبع مصدر الهجما  الإلةترونية.  
 تعُرض على القاضي لتوضيح الجوانب التقنية بلغة علمية مبسطة :إعداد تقارير فنية قضائية.  

بلة للاعتماد أمام إلى أدلة قانونية قااتكتسي هذه المهام أهمية خاصة لأنها تسمح بتحويل البيانات التقنية المعقدة 
 .القضاء

 القيمة القانونية للربرة التقنية في الإثبا  الجزائي .3

لتقنية. تعُتبر الخبرة اسيلة من اسائل الإثبات في المادة الجزائية، اتحتل مكانة بارزة في الجرائم الإلكترانية نظرًا لطبيعتها ا
بير أداة مساعدة المعرفة التقنية الكافية لفهم تفاصيل الجريمة الرقمية، مما يجعل تقرير الخفالقاضي الجزائي ات يمتلك دائمًا 

 .1أساسية في تكوين قناعته

اتقتناع الشخاي اامع ذلك، فإن القاضي ات يتقيد برأي الخبير بشكل مطلق، بل يخضعه لسلطته التقديرية، افقًا لمبدأ 
يجب أن تكون دقيقة، موضوعية، امبنية على أسس علمية قابلة للتحقق، كما أن تقارير الخبرة  .للقاضي الجزائي

 .حتى تكون ذات حجية أمام القضاء

 الضوابط القانونية لتسرير الربراء في القانون الجزائري .4

أجاز المشرع الجزائري للجهات القضائية اللجوء إلى الخبرة كلما اقتضت ضرارة التحقيق ذلك، خاصة في القضايا 
 :2لطابع التقني. ايستند ذلك إلىذات ا

 الذي ينظم إجراءات تعيين الخبراء، اكيفية أداء مهامهم، احداد  قانون الإجراءا  الجزائية الجزائري
  .صلاحياتهم

                                                 

 .43، ص2025زائري، دار ا دى، الجزائر، عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الج 1 
 2  
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  إمكانية تعيين خبير أا أكثر في المجال المعلوماتي بناءً على أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق أا الجهة
  .1القضائية المختاة

 زام الخبير بأداء مهمته في إطار احترام السر المهني احقوق الدفاع، مع تقديم تقرير مفال للجهة القضائيةإل.  

المتعلق بالوقاية من الجرائم المتالة بتكنولوجيات الإعلام اااتتاال،   04-09كما يدعم هذا التوجه القانون رقم 
 .اتحليلها الرقمية، ااتخاذ التدابير التقنية اللازمة لحمايتها من خلال تأكيده على ضرارة التعامل المتخاص مع الأدلة

 أهمية الربرة في تعزيز فعالية العدالة الجنائية الرقمية .5

 :تساهم الخبرة التقنية في تحقيق عدة أهداف أساسية، من بينها

 تعزيز قدرة العدالة على مواجهة الجرائم المستحدثة.  
 الجرائم الإلكترانيةتقليل نسبة الإفلات من العقاب في .  
 ضمان دقة التحقيقات احماية حقوق الأطراف.  
 دعم القاضي في فهم الجوانب التقنية المعقدة.  
 تحسين جودة الأدلة المقدمة أمام الجهات القضائية.  

الرقمي  لكما أن تطور الجريمة الإلكترانية بشكل مستمر يفرض تحديثاً دائمًا لكفاءات الخبراء اتطوير أداات التحلي
 .لمواكبة التقنيات الجديدة التي يستخدمها الجناة

 25-14المبحث الثاني: آليا  المتابعة القضائية والتعاون الدولي في ظل القانون 

فرض التطور المتسارع لتكنولوجيات الإعلام اااتتاال ظهور أنماط جديدة من الجرائم تتميز بالتعقيد االسرعة االطابع 
الأمر الذي جعل مواجهتها تتطلب آليات قانونية اإجرائية خاصة تختلف عن تلك المطبقة على العابر للحداد، 

إلى تعزيز  25-14الجرائم التقليدية. اقد أدرك المشرع الجزائري هذه الخاوصية، فسعى من خلال القانون رقم 
موسعة في مجال  المختاة صلاحياتفعالية المتابعة القضائية للجرائم الإلكترانية، من خلال منح الجهات القضائية 

التحري االتحقيق االمحاكمة، إلى جانب إرساء قواعد للتعاان القضائي الدالي لمواجهة الجرائم التي تتجااز الحداد 
الوطنية. اعليه سيتم التطرق إلى إجراءات المحاكمة االتدابير ااتحترازية، ثم إلى مظاهر التعاان القضائي الدالي في 

 .ائم الإلكترانيةمكافحة الجر 

                                                 

 .يةالمتعلقة بالخبرة القضائالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ذالمعدل االمتمم ، المواد  1966يونيو  08المؤرخ في  155-66الأمر رقم  1 
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 المطلب الأول: إجراءا  المحاكمة والتدابير الاحترازية

 إجراءا  تحريك الدعوى العمومية أمام القطب الجزائي الوطني أولا:

تتميز الجرائم الإلكترانية بطبيعتها التقنية اتعقيد اسائل ارتكابها، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى إسناد 
أخطر هذه الجرائم إلى الأقطاب الجزائية المتخااة، اعلى رأسها القطب الجزائي الوطني  ااتختااص بالنظر في

 .المتخاص. ايهدف هذا التخاص إلى ضمان معالجة فعالة للملفات التي تتطلب خبرات تقنية اقانونية دقيقة
جراءات الجزائية،  قانون الإاتتحرك الدعوى العمومية في الجرائم الإلكترانية افق القواعد العامة المناوص عليها في

سواء بناءً على شكوى من الضحية أا بلاغ من جهة إدارية أا أمنية أا بناءً على معاينات تقوم بها ماالح الضبطية 
القضائية المختاة. كما يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى تلقائياً متى توافرت لديها معلومات أا أدلة تشير إلى 

 .1نيةاقوع جريمة إلكترا 
ابعد تحريك الدعوى، تباشر الجهات القضائية المختاة إجراءات التحقيق ااتبتدائي أا القضائي، حيث يتم جمع 
 الأدلة الرقمية اتحليلها اااتستعانة بالخبراء المختاين في الإعلام الآلي االأمن السيبراني. كما يتم ااتستماع إلى المشتبه

 .2ضمانات القانونية المتعلقة بحقوق الدفاع اقرينة البراءةفيهم االشهود االخبراء مع مراعاة ال
اتكتسي مرحلة جمع الأدلة الرقمية أهمية بالغة، نظراً لكون البيانات الإلكترانية قابلة للتعديل أا الحذف في أي 

ة اضمان للحظة، مما يفرض على السلطات القضائية التدخل السريع اتتخاذ التدابير الكفيلة بالحفا  على هذه الأد
 .سلامتها
 : التدابير التحفظيةثانيا

حرص المشرع الجزائري على تمكين السلطات القضائية من اتخاذ مجموعة من التدابير التحفظية التي تهدف إلى منع 
 :استمرار النشاط الإجرامي أا إخفاء آثاره أا التارف في عائداته، اتتمثل أهم هذه التدابير فيما يلي

 ةترونيةغلق المواقع الإل -1

يجوز للسلطات القضائية المختاة إصدار أاامر بغلق المواقع الإلكترانية أا المناات الرقمية التي تستعمل في ارتكاب 
الجرائم الإلكترانية، سواء تعلق الأمر بجرائم ااتحتيال الإلكتراني أا نشر البرمجيات الخبيثة أا ااتعتداء على الأنظمة 

 .سة بالأمن العامالمعلوماتية أا الجرائم الما

                                                 

، 01، العدد 10المجلد  ،شريف خالد، الجرائم المتالة بتكنولوجيا الإعلام اااتتاال في التشريع الجزائري، مجلة البيبان للدراسات القانونية االسياسية 1 
 .132، ص 2025

لجزائرية للحقوق ابوعجاجة منال، بن حمزة نبيل، الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتالة بتكنولوجيات الإعلام اااتتاال، المجلة  2 
 ، ص 2026، 01، العدد 11االعلوم السياسية، المجلد 
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ايهدف هذا الإجراء إلى اقف النشاط الإجرامي فوراً امنع استمرار الأضرار التي قد تلحق بالأفراد أا المؤسسات أا 
 .الدالة
 حجب الحسابا  والصفحا  الإلةترونية  -2

رتكاب الجريمة أا ايمكن للسلطات المختاة إصدار أاامر بحجب الحسابات الإلكترانية أا الافحات المستعملة في 
التراي   ا، خاصة في الحااتت المتعلقة بالناب الإلكتراني أا ااتبتزاز أا نشر المحتويات غير المشراعة أا استغلال 

 .شبكات التواصل ااتجتماعي في الأنشطة الإجرامية
 .ق أغراضهم الإجراميةتحقيايمثل هذا التدبير اسيلة فعالة لمنع الجناة من ااتستمرار في استغلال الوسائط الرقمية ل

 تجميد الأموال الإلةترونية -3
تعُد الجرائم الإلكترانية مادراً مهماً للعائدات المالية غير المشراعة، لذلك أجاز القانون اتخاذ تدابير تقضي بتجميد 

 .الأموال الرقمية أا الحسابات البنكية أا المحافظ الإلكترانية المرتبطة بالنشاط الإجرامي
ف هذا الإجراء إلى منع الجناة من التارف في العائدات المتحالة من الجريمة اضمان إمكانية ماادرتها اتحقاً ايهد

 .بموجب حكم قضائي نهائي
 حجز الوسائط والأجهزة الإلةترونية -4

 ارتكاب فييجوز حجز أجهزة الحاسوب اا واتف الذكية االخوادم الإلكترانية ااسائط التخزين الرقمية التي استعملت 
 .الجريمة أا تحتوي على أدلة تفيد التحقيق

ايتم هذا الحجز افق ضوابط قانونية تضمن احترام الحياة الخاصة احقوق الأفراد، مع اتخاذ التدابير التقنية اللازمة 
 .للحفا  على سلامة البيانات المخزنة داخل هذه الوسائط

 ص الطبيعية والمعنوية: خصوصية الأحةام والعقوبا  المقررة للأشراثالثا
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد بمجموعة من المستجدات التي تعكس توجه  14-25جاء القانون رقم 
 المشرع الجزائري

نحو تعزيز مكافحة الجرائم المتالة بتكنولوجيات الإعلام اااتتاال، بالنظر إلى ما تتميز به هذه الجرائم من تعقيد  
تقني اطابع عابر للحداد. امن بين أبرز هذه المستجدات استحداث القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتالة 

خضوع مرتكبي هذه الجرائم، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أا  بتكنولوجيات الإعلام اااتتاال، مع الإبقاء على
  معنويين، للأحكام االعقوبات المناوص عليها في قانون العقوبات االقوانين الخاصة ذات الالة.

 العقوبا  المقررة للأشراص الطبيعية .1
لوجيا الإعلام اااتتاال تكنو يقاد بالشخص الطبيعي كل فرد تثبت مسؤاليته الجزائية عن ارتكاب جريمة من جرائم 

 .بافته فاعلًا أصلياً أا شريكاً فيها. اتتنوع العقوبات المقررة له بين عقوبات أصلية اعقوبات تكميلية
 العقوبا  الأصلية 
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 :تتمثل العقوبات الأصلية أساساً في
 سامة الفعل جايعُد العقوبة الأكثر شيوعاً في الجرائم الإلكترانية، حيث تختلف مدته بحسب  :الحبس

  .المرتكب االنتائ  المترتبة عنه
 تفرض على الجاني كجزاء مالي يهدف إلى ردعه احرمانه من ااتستفادة من العائدات غير  :الغرامة المالية

  .المشراعة المتحالة من الجريمة
 ة المعالجاهو ما أخذ به المشرع الجزائري في أغلب جرائم المساس بأنظمة  :الجمع بين الحبس والغرامة

  .الآلية للمعطيات
اتتجه السياسة الجنائية الحديثة إلى تشديد العقوبات كلما تعلق الأمر بااتعتداء على المعطيات الحساسة، أا المساس 

 .بالأمن الوطني، أا ارتكاب الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة
 العقوبا  التةميلية 

 :أن تحكم بعقوبات تكميلية من بينهاإلى جانب العقوبات الأصلية، يجوز للمحكمة 
 ماادرة الأجهزة االوسائل المعلوماتية المستعملة في ارتكاب الجريمة.  
 غلق المواقع الإلكترانية أا المناات المستغلة في النشاط الإجرامي.  
 الحرمان من بعض الحقوق الوطنية أا المدنية.  
 لمرتبطة بالجريمةمنع المحكوم عليه من ممارسة بعض الأنشطة المهنية ا.  
 نشر الحكم القضائي على نفقة المحكوم عليه إذا اقتضت المالحة العامة ذلك.  

اتكتسي هذه العقوبات أهمية كبيرة لأنها تستهدف الوسائل التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة اتمنع إعادة استعما ا 
 .مستقبلاً 

 العقوبا  المقررة للأشراص المعنوية .2
 الجزائري بالمسؤالية الجزائية للأشخاص المعنوية، باستثناء الدالة االجماعات المحلية االأشخاص المعنوية اعترف المشرع

 .مكرر من قانون العقوبات 51الخاضعة للقانون العام، اذلك بموجب المادة 
رائم جايقاد بالشخص المعنوي الشركات التجارية االمؤسسات االجمعيات اا يئات الخاصة التي قد ترتكب 

 .تكنولوجيا الإعلام اااتتاال لحسابها أا بواسطة ممثليها القانونيين
 الغرامة المالية 

تعتبر الغرامة العقوبة الأصلية الأساسية بالنسبة للشخص المعنوي، اتحدد عادة بمبلغ يفوق الغرامة المقررة للشخص 
 .الطبيعي نظراً للإمكانات المالية التي يتمتع بها الشخص المعنوي

 العقوبا  التةميلية 
 :يمكن للمحكمة أن تقضي على الشخص المعنوي بعدة عقوبات تكميلية، من أهمها
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 حل الشخص المعنوي إذا كان قد أنشئ لغرض ارتكاب الجرائم.  
 غلق المؤسسة أا أحد فراعها لمدة محددة.  
 الإقااء من الافقات العمومية.  
  اجتماعيةالمنع من ممارسة نشاط أا عدة أنشطة مهنية أا.  
 ماادرة المعدات االوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة.  
 نشر أا تعليق الحكم القضائي.  

اتسعى هذه العقوبات إلى حماية ااتقتااد الرقمي االثقة في المعاملات الإلكترانية، من خلال ردع المؤسسات التي 
 .تستغل التكنولوجيا باورة غير مشراعة

 القضائي الدولي في مةافحة هذه الجرائم المطلب الثاني: التعاون
 إشةالية السيادة السيبرانية وتنازع الاختصاص القضائي الدولي أولا:

تطرح الجرائم الإلكترانية تحديات كبيرة أمام مبدأ الإقليمية الذي يقوم عليه ااتختااص الجنائي التقليدي، إذ قد 
 .في الوقت نفسهترتكب الجريمة في فضاء افتراضي يمتد عبر عدة دال 

فقد يكون الفاعل موجوداً في دالة معينة، بينما يوجد الضحية في دالة ثانية، اتكون الخوادم المستعملة في تنفيذ 
الجريمة أا تخزين البيانات موجودة في دالة ثالثة. اينت  عن ذلك تنازع إيجابي أا سلبي للاختااص بين الأنظمة 

 .1القضائية المختلفة
 :الإشكااتت، تعتمد الدال على مجموعة من المعايير لتحديد ااتختااص، من بينهاالمواجهة هذه 

 معيار إقليمية الجريمة.  
 معيار جنسية الجاني.  
 معيار جنسية الضحية.  
 معيار حماية الماالح الأساسية للدالة.  
 معيار العالمية بالنسبة لبعض الجرائم الخطيرة.  

نائية الأمن السيبراني ااحترام سيادة الدال من أهم التحديات التي تواجه العدالة الجايظل تحقيق التوازن بين متطلبات 
 .المعاصرة
 : آليا  الإنابا  القضائية الدولية وتسليم المجرمين في الفضاء الرقميثانيا

لجريمة حداد ايشكل التعاان القضائي الدالي أداة أساسية لمكافحة الجرائم الإلكترانية، اتسيما عندما تتجااز آثار 
 .الدالة الواحدة

                                                 

، 2022، 1، العدد8ناشف فريد، آليات التعاان الدالي في مكافحة الجرائم الإلكترانية، مجلة البحوث في الحقوق االعلوم السياسية، المجلد 1 
 .438ص
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اتتمثل أهم صور هذا التعاان في الإنابات القضائية الدالية التي تسمح للسلطات القضائية في دالة ما بطلب اتخاذ 
 .إجراءات تحقيق أا جمع أدلة أا سماع شهود أا إجراء خبرات في دالة أخرى

اني موجوداً خارج إقليم الدالة الطالبة، اذلك افقاً كما يشمل التعاان إجراءات تسليم المجرمين عندما يكون الج
 .1للاتفاقيات الدالية االثنائية المبرمة بين الدال

 :اتواجه عملية التسليم في الجرائم الإلكترانية عدة صعوبات، منها
 اختلاف التشريعات الوطنية.  
 صعوبة تحديد مكان ارتكاب الجريمة.  
 استعمال تقنيات إخفاء ا وية.  
 دال ات تربطها اتفاقيات تسليم مع الدالة الطالبة اجود.  
 التباين في تعريف الجرائم الإلكترانية من دالة إلى أخرى.  

ارغم هذه الاعوبات، فإن التعاان الدالي يظل السبيل الأكثر فعالية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الإلكترانية 
 .من العقاب

 الهيئا  الدولية والأجنبية المترصصة: تبادل المعلوما  الفوري مع ثالثا
أصبح تبادل المعلومات باورة فورية أحد الركائز الأساسية لمكافحة الجرائم الإلكترانية، نظراً للسرعة الكبيرة التي تتم 

 .بها هذه الجرائم اإمكانية انتقال آثارها خلال ثوانٍ معدادة بين مختلف دال العالم
الجزائرية مع العديد من ا يئات االمنظمات الدالية المتخااة في مكافحة الجريمة ا ذا الغرض، تتعاان السلطات 

الإلكترانية، كما تتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية االقضائية الأجنبية افقاً للاتفاقيات الدالية امبادئ المعاملة 
 .بالمثل

 :ايشمل هذا التعاان
  السيبرانيةتبادل البيانات المتعلقة با جمات.  
 تحديد ماادر ااتختراقات الإلكترانية.  
 تعقب الأموال المتحالة من الجرائم الإلكترانية.  
 تبادل الخبرات التقنية االقانونية.  
 تنظيم الدارات التدريبية المشتركة.  

                                                 

 .16، ص 2025، 3، العدد3أحمد محمد العمر، الدليل الرقمي احجيته في الإثبات الجزائي، مجلة الدراسات الفقهية االقانونية، المجلد 1 
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 تطوير آليات الإنذار المبكر اااتستجابة للحوادث السيبرانية.  
فاءة التحقيقات الرقمية اتمكين السلطات الوطنية من مواكبة التطورات التقنية كما يساهم هذا التعاان في رفع ك

 .المتسارعة التي يستغلها المجرمون في تنفيذ جرائمهم
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 خلاصة الفصل

المتعلق بتعديل قانون الإجراءات  14-25تضح من خلال هذا الفال أن المشرع الجزائري، في إطار القانون 
قد تبنّى مقاربة حديثة في مواجهة جرائم تكنولوجيا الإعلام اااتتاال تقوم أساساً على مبدأ التخاص الجزائية، 

القضائي، من خلال استحداث القطب الجزائي الوطني كهيئة مركزية تتكفل بالمتابعة االتحقيق االفال في هذا النوع 
 .من الجرائم ذات الطابع التقني االمعقد

هذا القطب يعتمد على منظومة متكاملة من الآليات الإجرائية االعملية، أهمها اقد أبرزت الدراسة أن 
ااتختااص الوطني المتخاص الذي يسمح بتجميع القضايا المعلوماتية الخطيرة، اآليات التحري الرقمي اجمع الأدلة 

لإتلاف أا مي من االإلكترانية، إضافة إلى الحفظ المؤقت للبيانات كضمانة أساسية للحفا  على الدليل الرق
التلاعب. كما يشكل اللجوء إلى الخبرة التقنية االتعاان بين الجهات القضائية االأمنية، االتعاان القضائي الدالي، 

 .ركائز أساسية لنجاعة العمل القضائي في هذا المجال
اتبين كذلك أن هذه الآليات تعكس تطوراً في السياسة الجنائية الجزائرية، حيث لم تعد تعتمد فقط على 
الوسائل التقليدية، بل أصبحت تدم  البعد التقني االتكنولوجي في العمل القضائي، بما يضمن سرعة التدخل افعالية 

الجناة، خاصة في ظل الطابع العابر للحداد للجرائم الإلكترانية. جمع الأدلة املاحقة
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 خاتمة

في ختام هذه الدراسة، يتضح أن المشرع الجزائري قد خطا خطوة مهمة نحو تعزيز فعالية المنظومة القضائية في 
اة الجزائي الوطني كآلية قضائية متخا مواجهة جرائم تكنولوجيا الإعلام اااتتاال، من خلال استحداث القطب

 .تتماشى مع طبيعة هذا النوع من الجرائم المعقدة االمتطورة
اقد أظهر التحليل أن هذا القطب يعتمد على مجموعة من الآليات الإجرائية االعملية المتكاملة، تقوم على 

هات القضائية االتعاان بين مختلف الج ااتختااص الوطني الواسع، االتحري الرقمي، اااتستعانة بالخبرة التقنية،
االأمنية، إضافة إلى تعزيز التعاان القضائي الدالي، بما يسمح بملاحقة الجناة حتى في الجرائم العابرة للحداد. كما 
يعُد نظام الحفظ المؤقت للبيانات اإلزام مقدمي الخدمات بعدم إتلافها من أهم الضمانات الإجرائية التي تحافظ على 

 .لة الرقمية اتدعم ماداقيتها أمام القضاءالأد
ارغم هذه الجهود التشريعية االتنظيمية، فإن فعالية القطب تبقى مرتبطة بمدى توفر الكفاءات البشرية 
المتخااة، االتجهيزات التقنية المتطورة، اسرعة مواكبة التطور المستمر في أساليب ارتكاب الجرائم الإلكترانية. 

لتكوين المستمر اتطوير اسائل التحقيق الرقمي يمثلان ضرارة ملحة لضمان تحقيق الأهداف لذلك، فإن تعزيز ا
 .المرجوة

ابناءً على ذلك، يمكن القول إن القطب الجزائي الوطني يشكل خطوة متقدمة في مسار تحديث العدالة 
ب مع التحديات المتزايدة ها بما يتناسالجزائية في الجزائر، غير أن نجاحه الكامل يظل رهيناً بمدى تفعيل آلياته اتدعيم

 للجريمة المعلوماتية.
 نتائج الدراسةأولا: 
  يتضح أن القطب الجزائي الوطني يمثل نقلة نوعية في التنظيم القضائي الجزائري من حيث التخاص في الجرائم

 .المعلوماتية
  تعديلتعرضها للإتلاف أا التعتمد فعالية القطب على السرعة في التدخل احفظ الأدلة الرقمية قبل. 
 يشكل الحفظ المؤقت للبيانات أحد أهم الآليات لضمان سلامة الدليل الرقمي ااستمراريته. 
  يساهم التخاص القضائي في تحسين جودة التحقيقات اتقليل الأخطاء الناتجة عن الطابع التقني المعقد

 .للجرائم الإلكترانية
  ًفي إثبات الجرائم المعلوماتية اتفسير المعطيات الرقميةتبقى الخبرة التقنية عناراً حاسما. 
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 يعزز التعاان الدالي من قدرة القطب على مواجهة الجرائم العابرة للحداد االتي تعتمد على خوادم خارج الدالة. 
  رغم التطور التشريعي، ات تزال هناك تحديات عملية تتعلق بنقص الكفاءات التقنية االبنية التحتية الرقمية

 .المتخااة
 حجية الدليل الرقمي تبقى نسبية امقيدة بمدى احترام الإجراءات القانونية المنظمة له. 

 ثانياً: التوصيا 
  ضرارة تعزيز التكوين المتخاص للقضاة اأعوان الضبط القضائي في مجال الجرائم السيبرانية اتقنيات التحقيق

 .الرقمي
 نيةورة لمواكبة التطور السريع في أساليب الجريمة الإلكترا دعم القطب الجزائي الوطني بوسائل تقنية متط. 
  تطوير التعاان بين السلطات القضائية امزادي خدمات الإنترنت بشكل أكثر فعالية اسرعة في تنفيذ أاامر

 .الحفظ االإفااح عن البيانات
 الحداد توسيع برام  التعاان القضائي الدالي لتسهيل تبادل المعلومات املاحقة الجناة عبر. 
  تعزيز الإطار التشريعي بما يسمح بمواكبة المستجدات التقنية مثل الذكاء ااتصطناعي االعملات الرقمية االجرائم

 .السحابية
 إنشاء قواعد بيانات اطنية متخااة في الجرائم المعلوماتية لتسهيل عمليات التحليل االمتابعة. 
  الوقوع ضحايا للجرائم الإلكترانيةتعزيز الوعي الرقمي لدى المستخدمين للحد من. 
 ضمان التوازن بين متطلبات الأمن الرقمي احماية الحقوق االحريات الأساسية، خاصة الحق في الخاوصية. 

ابناءً على ما سبق، يمكن القول إن القطب الجزائي الوطني لمكافحة جرائم تكنولوجيا الإعلام اااتتاال يمثل 
ه استراتيجية في تحديث العدالة الجزائية الجزائرية، غير أن فعاليته المستقبلية تتوقف على مدى تطوير إمكاناتخطوة 

البشرية االتقنية، اتكامل جهود مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية االأمنية.
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 الملرم
القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام اااتتاال، المستحدث بموجب القانون يعُد 

المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، آلية قضائية متخااة تهدف إلى تعزيز مكافحة الجرائم الإلكترانية  14-25رقم 
زائري، مما ا القطب باختااص اطني يشمل كامل التراب الجايتمتع هذ ،االجرائم المرتبطة باستعمال الوسائل الرقمية

ايعكس استحداثه  ،يتيح له متابعة االتحقيق في الجرائم المعلوماتية التي تتسم بالتعقيد التقني االطابع العابر للحداد
اء متخاص ضتوجه المشرع الجزائري نحو تطوير السياسة الجنائية امواكبة التطورات التكنولوجية، من خلال توفير ق

قادر على ضمان فعالية أكبر في البحث االتحقيق االمحاكمة، مع ااتستعانة بالخبرة التقنية االتعاان القضائي الوطني 
 االدالي لمواجهة مختلف أشكال الجريمة الإلكترانية.

Abstract  

The National Criminal Pole for Combating Crimes Related to Information and 

Communication Technologies, established under Law No 25-14 amending the Algerian Code 

of Criminal Procedure, is a specialized judicial mechanism aimed at strengthening the fight 

against cybercrime and offenses committed through digital technologies, This pole enjoys 

nationwide jurisdiction across the entire Algerian territory, enabling it to investigate and 

prosecute cybercrimes characterized by their technical complexity and transnational nature, Its 

establishment reflects the Algerian legislator's commitment to modernizing criminal policy and 

adapting to technological developments by providing a specialized judicial body capable of 

ensuring greater efficiency in investigation, prosecution, and adjudication, while relying on 

technical expertise and national as well as international judicial cooperation to address the 

various forms of cybercrime. 


